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المجلس الدستوري.م د :

ج.ر.ج.ج.د.ش: جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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.د س ن: دون سنة النشر

.ط: الطبعة
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.ص: الصفحة

:الفرنسیةثانیا: باللغة

 N° : Numéro.

 P.P : de la page……. à la page.
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الدرجة العلیایحتللأنه1الحرةالدیمقراطیاتلمعظم الأساسیةالدستور القاعدة سمو یعتبر 

وسیلة فعالة و  لأعمالهضمان  إلىفعلیه یحتاج ، 2سلم تدرج القوانین أوضمن هرم والأسمى

الضمان هو الرقابة مخلفة للدستور ینبغي توفیر له   إيوقوع  أوو من اجل منع حدوث ،لإنفاذه

یحتل مرتبة  الذي الدستوريالجهاز المخول للقیام بهذه المهمة هو المجلس و 3على دستوریة القوانین

5المؤسسات الدستوریة في النظام السیاسي الجزائري. أهم إحدىحیث یعد 4، عالیة

یعد ، و عدم التعدي علیهو  للدستوریعتبر هیئة سیاسیة مهمتها النظر في مطابقة القوانینو 

المنصوص لحمایة الحقوق والحریاتالأساسیةالضمانات  أهمالمجلس الدستوري احد تأسیس

7الفصل بین السلطات.مبدأیكرس  أوما یجسد  وهذا ،6إهمال أوانحراف  أيعلیها دستوریا من 

هیئة إنشاء على19638سبتمبر 08الصادر في ائریةدستور للجمهوریة الجز أولوقد نص 

هذا أن  كنا نعرفن وإ ، الدستوريعلیه اسم المجلس  وأطلق تكلف بمهمة الرقابة الدستوریة للقوانین

المتعلقة 599نظرا لاستعمال رئیس الجمهوریة المادة ، 1963وراق دستور أیتعد التنصیص لم 

ومن ثم تعلیق الدستور ، الاستثنائیةالإجراءاتفبإمكانیة رئیس الجمهوریة اتخاذ ، بالخطر الوشیك

.196310اكتوبر  03 أي إصدارهیوم من 25بعد 

، 2012، الجزائر،والتوزیعالنشرو  دار هومة للطباعة، ظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرن، مسراتي سلیمة1

  .05 ص

عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون عزیزجمام 2

.05، ص2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ةالعام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

عات الجامعیة،السابعة، دیوان المطو، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعةالامین شریط
3الجزائر، 2011، ص 142.

في الحقوقالماسترمذكرة لنیل شهادة ، الحریات و دور الرقابة الدستوریة في ضمان الحقوق، مقدودةبیطة، هلال صوریة4

  .04 ص 2015، بجایة، عبد الرحمان میرةجامعة، لعامقسم القانون ا، السیاسیة العلوم و 

  .03ص  2012، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الاولالجزء، الجزائرالدستوري في المجلس، سعیدالشعیر بو5

رشیدة، الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد0 2008/4، ص119. 6العام 

    .15ص، سابقمرجع ، مقدودةبیطة،هلال صوریة7

.1963سبتمبر10مؤرخة في ، 64المنشور في الجریدة الرسمیة عدد، 1963دستور 8

.1963من دستور 59انظر المادة 9

  .07ص، السابقالمرجع، سلیمة يمسرات10
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 ذلكیعود وقد  القوانینتماما الرقابة علي دستوریة فتجاهل197611نوفمبر 22ما دستور أ

ستوري دعوة الى النظام جلس دتكریسه لمبادئ النظام الاشتراكي واعتباره مجرد وجود م إلى

الرأسمالي.

العواصف الدیمقراطیة التي هبت  إطارالذي جاء في 198912فیفري 23بصدور دستورو 

عتنق ا، 1988أكتوبرأحداثعلي الجزائر منذ ، و الشمولیة الأنظمةالم اجمع بسقوط الع ىعل

تقریر و  الفصل بین السلطاتو  یسیر وفق التعددیة الحزبیة أالمؤسس الدستوري الجزائري مبد

من الدستور 153نص في المادة ، و الحریات و احترام الحقوقو  مسؤولیة الحكومة امام البرلمان

، أعضاء07تكون من م، یكلف بالسهر على احترام الدستوریؤسس مجلس دستوري أن  على

الحریات و  لحمایة الحقوقأداة  یكون لآنمن المختصین الكثیر كانت هذه البادرة سببا لتفاؤل 

.13تحقیق الاستقرار السیاسي إلى بالإضافة

من دستوریة القوانین على بفكرة الرقابة الأخذتم التأكد على ف199614ما في ظل دستور أ

كذا و  الإخطارمصادر تها، تشكیلكل من توسیع لكنه قام ب، خلال الإبقاء على هذه الهیئة

15الصلاحیات المخولة له.

 الأطرافمشاورات عمیقة مع بإجراءقامت ، محاولة من السلطة لوضع دستور توافقيو   

الذي ، و المجتمع المدني بهدف تقدیم اقتراحات حول التعدیل الدستوريأطیافمختلف و  السیاسیة

حیث كان تفعیل ،201616مارس 06اصدر في ، و2016تیه في فیفري وافق علیه البرلمان بغرف

.1976لسنة ، 94العدد ، ج . ر، 1976نوفمبر 22مؤرخ في ، 97 -76رقم  الأمرالصادر بموجب 1976دستور 11

، جریدة رسمیة، 1989فیفري 28مؤرخ في 18_89بموجب مرسوم رئاسي رقم الصادر، 1989فیفري 23دستور 12

.1989.سنة،  09 عدد، جمهوریة جزائریة

في الحقوق، جامعة منتوري، الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ،طبیعتهتنظیمه و-، المجلس الدستوري الجزائريبوسالم رابح13

.5،6 ص  ،2005قسنطینة، 

.2016، یتضمن تعدیل الدستوري لسنة 2016مارس  06في، مؤرخ 16/01قانون رقم14

    .08ص، مرجع سابق، مقدودةبیطة، هلال صوریة15

، مرجع سابق.1996دستور 16
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وضع شروط  و ذلك بتوسیع التشكیلة، والتعدیلات الدستوریة أهدافجلس من بین دور الم

مع تمكین المتقاضین ،البرلمانأعضاءو  الأولللوزیر الإخطارلتمدید حق إضافة، للعضویة

جدیدة أجالوضع ، ویكفلها الدستورالحریات التي و  التشریعیة الماسة بالحقوقالأحكامبالطعن في 

اراء المجلس  وات قرار  إلزامیةعلى  التأكیدو  یةالدفوع بعدم الدستور  و الإخطاراتللفصل في 

والإداریةمرة على الاستقلالیة المالیةلأولو كذا نص 17الدستوري في مواجهة جمیع السلطات.

18.الأخیرلهذا 

، اذ انها 2016التي جاء بها التعدیل الدستوري الإصلاحاتولكن بالرغم من كل هذه 

مازالت غیر كافیة لتحقیق رقابة دستوریة قانونیة التي هي غایة القانون و ذلك لوجود مجموعة من 

الاعتبارات و العراقیل.

مجلس الدستوري موضوعه یتعلق بحمایة الحقوقالدراسة تظهر في كون الأهمیة نإ

الحریات من خلال و  الدستور یظهر بوضوح انه كرس حمایة الحقوق إلىبالنظر ، والأفرادحریات و 

الرقابة على دستوریة القوانین.

تحد من و  العراقیل التي تؤثرو  المعوقات أهمكشف و  إلى إبرازدراستنا تهدف بشكل كبیر

للحقوقمدى حمایته و  تحلیل اجتهاداتهو  من خلال رقابته الدستوریةفعالیة المجلس الدستوري 

لعامة من الحریات او  في مجال حمایة الحقوقالأنسبالآلیةتدخله أن  باعتبار، الأساسیةالحریات و 

.خلال الرقابة الدستوریة

لمجلس الدستوري جد موضوع اأن  ذاتیة تتمثل فياختیارنا للموضوع لأسباب یعود سبب

موضوعیة تتمثل في رفع القیود لأسبابكذا ، و مجال الرقابة الدستوریةلأهمیته فيواسع بالنظر 

تضعف الرقابة الدستوریة.و  التي تحد

الأستاذ، منشور مدونة، مقال منشور في 2016لسنة المجلس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري، عمار عباس17

، متوفر على الرابط التالي: 2017مارس 03علیه بتاریخ ، تم الاطلاع 2016دیسمبر 31ریخ بتا

http://ammarabbes.blogspot.com/2016/12/2016.html

.، مرجع سابق16/01قانون رقم من182المادة أنظر18
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بالرغم من كل للقیام بالرقابة الدستوریة ،والأنسبباعتبار المجلس الدستوري هو 

انه مازال هناك عیوب تحده من ممارسة  إلا، 2016التي جاء بها التعدیل الدستوري الإصلاحات

مل ع ما هي العوامل القائمة على عرقلة:التاليالي التساؤلمهامه الرقابیة، و هذا ما یدفعنا 

العمیقة التي تضمنها التعدیل الدستوري لسنة الإصلاحاترغم  أداءهالمجلس الدستوري و 

  ؟ 2016

إجراءفانه كان لازما من، منهجیا من اجل البحث عن عوائق فعالیة الرقابة الدستوریة

بالنظم للإحاطةستعمل المنهج المقارننأحیانالكننا ،تحلیليعلى المنهج النعتمد فیهاتحلیلیة دراسة 

كما أن و كما انتهجنا الاسلوب النقدي،،التي تعرفها دساتیر الدول الأخرى في مجال الرقابة

عوائق لا یتناولالأولالفصل خطة قائمة على فصلین؛ بإتباعالإجابة على هذه الإشكالیة ستكون 

متصلة بسیر المجلس العوائق ال تناولیالفصل الثاني ، و بتنظیم المجلس الدستوريمتصلة ال

الدستوري.



  الأول الفصل

عوائق متصلة بتنظيم المجلس  

الدستوري
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قانونیة آلیةالتي هي، و عمل المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانینیتجلى

مراقبة النصوص ، و السلطة التشریعیةالتي تصدرها الأعمال تعتمدها الدولة للتأكید من مدى دستوریة 

بسنها.سلطة الاهذه القانونیة التي تقوم 

حیث خول له الدستور صراحة مراقبة جمیع ، بذلك یكتسي أهمیة بالغةالمجلس الدستوري ف

كما خول في نفس الوقت مهام ، وجود أي تناقض فیما بینها وبین الدستورلتفادي ، وهذا القوانین

یحمیها من كل و  في ممارستها في بیئة سلیمةلذا یساهم ، الانسانیةالحریات و  الحقوقالحفاظ على 

نص الاسمى في الدولة وهو كما ان له دور جوهري في حمایة الاعتداء علیها أو المساس بها

جلس مالفصل بین السلطات، فالكمبدأكذلك حمایة المبادئ الهامة التي یعتمدها و  ،الدستور

، انشا بموجب نص دستوري، وفر له المؤسس الدستوري الالیات مؤسسة دستوریة علیاالدستوري 

اللازمة من اجل تحقیق المهام التي انشا من اجلها. 

حاملا معه بوادر التجدید من خلال 2016مارس 06حیث جاء التعدیل الدستوري ل 

لهذه المؤسسة، لكن نفس جدید و قوي  لإعطاءالضروریة للمجلس الدستوري، عمیقة و ال الإصلاحات

من المهام حد المجلس الدستوريتتبقى هناك عوائق و قیود تضعف و الإصلاحاتبرغم من هذه 

بتنظیم وذلك بسبب جملة من الأسباب التي ترتبط ، الأهداف التي أنشأ من أجلهاو  الموكلة إلیه

المجلس الدستوري.

، (مبحث أول)عوائق متصلة بالتركیبة البشریة تم تقسیم الفصل الأول إلى الإطارهذا في و  

) لضوابط الرقابة على دستوریة القوانین.ص (مبحث ثانیتخصو 
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  المبحث الأول

للمجلس الدستوري عوائق متصلة بالتركيبة البشرية 

بها المجلس إن تقدیر الرقابة على دستوریة القوانین التي هي أهم الوظائف التي أنیط 

تقلل من نشاطهو  هلا یمكن أن یتم دون التطرق لتلك الحدود أو القیود التي تحد من فعلیت يالدستور 

.19نقاشأثیر حولها من ما و  لبشریةا بالتركیبةالمتعلقةهي و 

 إلى أنكیفیة عمله نشیر و  اختصاصهو  تنظیم المجلسقبل الحدیث بالتفصیل عن و 

قد كانت هذه و  تغییرا في تشكیلة المجلس الدستوريأحدثتعلى الدستور  طرأتالتعدیلات التي 

.المؤسسةلسیر أحسنالتعدیلات تهدف الى تحقیق توازن 

التي مست المجلس في تشكیلته،التغییرات التي لا تزال قائمة رغم العوائقإبرازو  علیه یتم تحدیدو  

استمراریة الخلل في تشكیلة المجلس )أولمطلب ث إلي مطلبین : (من خلال تقسیم هذا المبح

) التطرق إلى الآثار مطلب ثان(، والاختلال الموجود في هذه التشكیلةسیتم تبیان حیث ، الدستوري

مدة عضویتهم.و  المترتبة على اختیار الأعضاء

، جامعة 213، 05، العدد مجلة المنتدى القانونيالتنظیم و الاختصاصات، :، المجلس الدستوري الجزائريفرید علواش19

.105، ص2003محمد خیضر،  بسكرة، 
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  الأولالمطلب  

  استمرار الخلل في تشكيلة المجلس الدستوري

،التشریعیةالثلاث في الدولة(إسهام مختلف السلطاتإلى  المؤسس الدستوري الجزائريیهدف 

حیث تسهر على تعیین أو انتخاب أعضائه كل ، المجلسأعضاءفي اختیار )القضائیةو  التنفیذیة

، 20اد الدستور الواردة في هذا الإطارستشفه من محتوى مو نهذا ما، و بما فیها الرئیس،السلطات هذه

طریقة  في لا 1996دستور  و 1989في دستور ان هذا الاختیار لم یكن مراعیا لمبدا التوازنالا 

، الأعضاءهذا ما یبین تفوق السلطة التنفیذیة في اختیار و  لا في طریقة تمثیل كل سلطةو  الاختیار

كل هذا ما یساهم في تفعیل او عرقلة عمل المجلس و  كما لا یمكن حجبه او عدم ملاحظته،

جملة من التعدیلات في إضفاءو لعل ذلك ما ساهم في اقدام المؤسس الدستوري على 21الدستوري.

( فرع اول) و طرق الأعضاءالتي تمس التشكیلة و هذا في ما یخص عدد ،2016مارس 06

( فرع ثان).الأعضاءاختیار 

الأعضاءعدد  رفع  الأول:الفرع  

10لقد عرف المجلس الدستوري اختلافا في عدد أعضائه منذ نشأته لأول مرة في دستور 

فقد تبنى النظام الدستوري الجزائري اسلوب رقابة المجلس الدستوري على عملیة ، 196322سبتمبر 

بتأثیر منه.و  مثل النظام الفرنسي1963ذلك منذ دستور و  القانونیةالنصوصدستوریة 

للبحثالأكادیمیةالمجلة مدى فعالیة العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري على دستوریة القوانین، ،سعداني نورة20

.181ص  جامعة بجایة،،2015، سنة 02العدد ،القانوني

  .58ص ، مرجع سابق،، بیطة مقدودةهلال صوریة، 21

المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،صالح بلحاج22

.308، ص 2010
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، بأن یتألف المجلس الدستوري  من رئیس المحكمة العلیا1963من دستور 63قد نصت المادة و  

عضو ، و ثلاث نواب یعینهم المجلس الوطني، و الإداریة في المحكمة العلیاو  رئیس الغرفتین المدنیةو 

23لا یملك صوت مرجحا أعضاء المجلس الدستوري ینتخبون رئیسهم الذي و  یعینه رئیس الجمهوریة
.

 لهذا، لمجلس الدستوريل لم یتطرق الى الرقابة الدستوریة قد197624اما في ظل دستور 

التي تحصر الرقابة في شخص رئیس الجمهوریة باعتباره 115-111یمكن الإشارة إلى المواد 

حامي الدستور حیث یمكن له طلب الاعتراض على القوانین التي یصوت علیها المجلس الشعبي 

25یوم.30، وطلب قراءة ثانیة لنص القانون خلال اجل الوطني

منه: 153المجلس الدستوري بموجب نص المادة إنشاءتم 198926ستور إلى دوبالرجوع 

"یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور".

واثنان ، : اثنان منهم یعینهم رئیس الجمهوریةأعضاء7حیث یتكون المجلس الدستوري من 

27.أعضائهاواثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من بین ، یعینهما المجلس الشعبي الوطني

للتجدید، سنوات غیر قابلة 6ویعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 

یقومون بمهامهم مرة واحدة غیر قابلة للتجدید.لأعضائهالشيء بالنسبة ونفس

تم التأكد على الأخذ بفكرة الرقابة لدستوریة القوانین عن طریق 199628ففي ظل دستور 

9من خلال توسیع تشكیلة المجلس إلى ،الدستوریةیقوم بمهمة الرقابة فعلي توريإنشاء مجلس دس

29أعضاء 
.

، مرجع سابق 1963من دستور 63انظر نص المادة 23

، مرجع سابق.1976دستور 24

، 04، العدد مجلة الاجتهاد القضائيالنظم المقارنة،  في ، حدود الرقابة الدستوریة، مقاربةمحمد لمین العجال اعجال25

.142، ص 2008مارس ، جامعة محمد خیضر، بسكرة

، مرجع سابق.1989دستور 26

.1989من دستور 154انظر نص المادة 27

، مرجع سابق.1996دستور 28
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9في فقرتها الأولى أن المجلس الدستوري یتألف من 1996من دستور 164أشارت المادة 

واثنان ، أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة3أعضاء موزعین كالتالي : 

وعضو واحد تنتخبه المحكمة ، واثنان ینتخبهما مجلس الأمة، ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني

وعضو واحد ینتخبه مجلس الدولة .، العلیا

منه : "یتكون المجلس 183فجاء في المادة 201630أما ما یتعلق بالتعدیل الدستوري لسنة 

رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس أعضاء من بینهم 4عضو : 12الدستوري من 

الجمهوریة واثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ینتخبهما مجلس الأمة واثنان ینتخبهما 

المحكمة العلیا واثنان ینتخبهما مجلس الدولة .

بمجرد مرجحا،لس الدستوري یكون صوت الرئیس وفي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المج

انتخابهم أو تعیینهم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى وأي 

نشاط أخر أو مهنة أخرى.

سنوات، یعین رئیس الجمهوریة رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني 

بإضافة لقدیمة ا المجالس الدستوریةمقارنة بالأعضاءیمكن ملاحظته ان هناك زیادة في عدد ما

من السلطة أربعةعلى  الإبقاءعضوین من السلطة القضائیة و عضو واحد للسلطة التنفیذیة مع 

التشریعیة، و بهذه التشكیلة یكون هناك توازن عددي  بین السلطات الثلاث المكونة للمجلس بتكوین 

31لكل سلطة.أعضاءأربعة

، مرجع سابق.بیطة مقدودة، وریةهلال ص29

، مرجع سابق.1996دستور30

الملتقى  إطارفي  ألقیتقراءة قانونیة و سیاسیة في الحال و المال، مداخلة -2016المجلس الدستوري ، فؤاد خوالدیة31

، كلیة الحقوق، مقررة في انتظار الممارسةإصلاحات،2016مارس 06الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.05، ص2017افریل 27یوم جامعة بجایة، 
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  طرق اختيار الأعضاء الفرع الثاني:

،وان كان هدفه ینطوي على إسهام مختلف لیا أن المؤسس الدستوري الجزائريیتضح ج

فقد حاول ، بواسطة أعضاء ینتمون إلى كلا واحدة منها، السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

إشراك أهم المؤسسات الدستوریة للدولة في عملیة اختیار أعضاء المجلس لكن بقي میوله للسلطة 

32لممثلة أكثر في المجلس الدستوريالتي قد تكون في اغلب الأحیان هي ا، التنفیذیة
.

العامة الثلاث الموجودة في كل من السلطات إشراك إلىما یعني ان المؤسس الدستوري قد عمد 

لا في جهة كل سلطة في و  التوازن في طریقة الاختیار،لمبدأمراعیا الإشراكالدولة، لكن لم یكن هذا 

.أخرىرتب تفوق سلطة على سلطة یار، ممامن یمثلها من خلال هذا الاخت

انفراد رئيس الجمهورية بالتعيينأولا :    

تاریخ تنصیب أول مجلس دستوري جزائري، یطغى هذا التفوق للسلطة التنفیذیة في 1989منذ

تعیین أعضاء المجلس الدستوري، إذ أنها مؤسسة دستوریة تمیل إلى رئیس الجمهوریة.

أعضاءممثلة بثلاثة شارةالا أن السلطة التنفیذیة كما سبقتنجد 1989دستور  إلىرجعنا  فإذا  

السلطة التنفیذیة الدستوري، لتمتاز بذلكئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلس معینین من طرف ر 

الدستوري.جلس المشكلین للمأعضاء7تعیین اكبر عدد ممكن من بین ب

3نجد انه یحق لرئیس الجمهوریة الممثل للسلطة التنفیذیة تعیین 1996وكذلك في دستور 

.اءأعض9بالمجلس الدستوري من بین أعضاء

، تمثیلا في المجلسأكثرحسب هذا الدستور یمكن التسلیم بهیمنة السلطة التنفیذیة باعتبارها 

فانه لا یمكن استبعاد ، بما فیهم رئیس المجلسالذین یعینهم رئیس الجمهوریة أعضاء 3 إلى إضافة

، مذكرة لنیل شهادة الرقابة على دستوریة القوانین وعوائقها في النظام الدستوري الجزائري، آخرونو قادة، عتصمان مرار32

.29ص ،2008، الجزائر، التخرج من المدرسة العلیا للقضاء
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من ضمن الأقلاو احدهما على الأمةیكون كلا العضوین المنتخبین من قبل مجلس  أن إمكانیة

ن من طرف رئیس الجمهوریة حتى وان كانت السلطة التشریعیة هي التي نییالمعالأعضاء3/1

33تمتلك حق انتخابهم 
.

منه یظهر لنا 183من خلال استقراء نص المادة 2016في ظل التعدیل الدستوري سنة وأخیرا

الرئیس.أن السلطة التنفیذیة تقوم بتعیین أربعة أعضاء من بینهم رئیس المجلس ونائب 

12أعضاء من بین 4لطة تعیین حسب هذا الدستور یتضح أن لرئیس الجمهوریة س

 أعطىتعیین رئیس المجلس الدستوري و نائب الرئیس، فقد و لرئیس الجمهوریة سلطة ،عضو

المؤسس الدستوري لرئیس المجلس مكانة ممیزة مقارنة بباقي الأعضاء فمنح له اختصاصات 

، كذلك خول له صلاحیات استشاریة یستأثر بها، 34واسعة كاستدعاء الهیئة للانعقاد و الاجتماع

كما له حق اقتراح التعدیل النظام ،35الأصواتكما یتمتع ایضا بصوت مرجح في حالة تعادل 

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لكن یبقى هذا الاخیر حق مخول لرئیس الجمهوریة، ما 

یفتح المجال تحكم السلطة التنفیذیة على المجلس الدستوري، و هذا بسیطرة رئیس الجمهوریة 

.رئیس المجلسعن طریقعلى الهیئة الدستوریة 

یؤكد ذلك هو احتفاظه سلطة التعیین لرئیس المجلس رغم مطالبة العدید من الاطراف و ما 

المهتمین بشان الدستوري و السیاسي بضرورة التخلي عن الیة تعیین لمنصب رئاسة المجلس 

تبني نظام الانتخاب، بحیث یتم انتخاب رئیس المجلس من بین اعضاءه، كما كان علیه الحال و 

.1963في دستور 

.30، ص رجع سابقم، قادة رمراعتصمان33

یجتمع المجلس الدستوري 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 18المادة من01تنص الفقرة 34

بناء على استدعاء من رئیسھ.
"یتداول المجلس الدستوري في جلسة :2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 20تنص المادة 35

من الدستور، و في حالة تساوي 102المادة بأحكام، دون المساس أعضاءهبأغلبیةو یتخذ قراراته  آراءهمغلقة یبدي 

رئیس الجلسة". أو، یرجح صوت رئیس المجلس الدستوري الأصوات
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المجلس الدستوري من خلال تعیینه لنائب كما یظهر ایضا سیطرة رئیس الجمهوریة على 

حصول مانع لرئیس المجلس یتراس جلسات في حالة غیاب اورئیس المجلس الدستوري الذي 

36الدستوري.

بين السلطات المكلفة باختيار  الشكلي   التوازن   إعادة  محاولة:  ثانيا

 2016في ظل التعديل الدستوري    الأعضاء

تركیبة و تشكیلة المجلس مع احترام قاعدة التوازن 2016لقد مس التعدیل الدستوري 

عضو، نتیجة  12 إلىالمجلس أعضاءبین السلطات الثلاث في الدولة بحیث رفع عدد 

السلطة القضائیة و طغیان السلطة بسبب اختلال التوازن  بتهمیشإلیهالانتقادات التي وجهت 

التنفیذیة و اعتباره هیئة سیاسیة و لیست قضائیة، لكن هذا التوازن هو توازن شكلي فقط و لیس 

فعلي، فكما ذكرنا سابقا هذا التعدیل یكرس تفوق سلطة رئیس الجمهوریة في تكوین بنیة 

37یعیة و القضائیة.المجلس مقارنة بالسلطتین التشر 

یمكن الأمةفان العضوین المنتخبین من طرف مجلس أیضاو ما یمكن ملاحظته 

الأمران یكونا من ضمن الثلث الرئاسي الذین یتم تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة، و نفس 

في البرلمان الأغلبیةجلس الشعبي الوطني لان حزب ممن طرف البالنسبة للعضوین المنتخبین 

38وطني و هو حزب الرئیس.هو حزب جبهة التحریر ال

06، المؤرخ في 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 18من المادة  03و  02تنص الفقرة 36

و في حالة حصول مانع، ،"یمكن لرئیس المجلس الدستوري في حالة غیابه ان یفوض نائبه لرئاسة الجلسة:2016افریل،

یرأس نائب الرئیس الجلسة."

ألقیتمسار مؤسسة، مداخلة ":لرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرل كنموذج،المجلس الدستورياوكیل محمد امین37

مقررة في إصلاحات، 2016مارس 06في اطار الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل الدستوري ل 

.14، ص2017افریل 27یوم جامعة بجایة،وم السیاسیة،ل، كلیة الحقوق و العانتظار الممارسة،

في اطار الملتقى الوطني حول المجلس ألقیت، نحو تعزیز ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري، مداخلة سلیماني سعید38

مقررة في انتظار الممارسة، كلیة الحقوق و العلوم إصلاحات، 2016مارس 06الدستوري في ضوء تعدیل الدستوري ل 

  .05ص جامعة بجایة،،2017افریل 27السیاسیة، یوم 
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ینتمون اما بالنسبة للعضوین المنتخبین من طرف السلطة القضائیة كانوا قبل ذلك قضاة 

لسلطة القضائیة غیر ان تعیینهم یكون بموجب مرسوم رئاسي، فبالتالي رغم كون السلطة القضائیة ل

تابعة للسلطة الأصلفي  أنها إلا، 201639من دستور 156مستقلة بذاتها حسب نص المادة 

.التنفیذیة

التوازن الذي جاء به التعدیل الدستوري هو توازن صوري، لأنه من غیر الممكن ان  إن إذن    

 إرادةلم تكن هناك انتخابات بطریقة نزیهة تعبر عن  إنتكون هناك تمثیل للأعضاء بطریقة فعلیة 

40.الناخبین

في    مدة عضويتهمو   اختيار الأعضاءشروط  الآثار المترتبة على  :  الثاني المطلب

  فعلية عمل المجلس

مما یعطي الضمانة ، مدة العهدة محددة بأحكام الدستورو  إن إجراءات تعیین الأعضاء

سواء ما یتعلق منها ، لاستقلالیة الهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة عن كل سلطة من سلطات الدولة

41بآلیة العضویة في المجلس الدستوري أو المدة المحددة لها 
فهل هذه الضمانات كافیة لتحقیق ، 

ضمان استقلالیة أعضائه ؟و  فعالیة هذه الهیئة

مدة العضویة  كذلك، و إن طریقة اختیار أعضاء الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین

اتخاذ القرارات.في ا على فعالیة هذه الأخیرة قد تأثر سلبا أو إیجاب

.القانون" إطار" السلطة القضائیة مستقلة و تمارس في :2016من دستور 156تنص المادة 39

الملتقى الوطني حول  إطارفي  ألقیتضمانات محدودة الفعالیة، مداخلة :، استقلالیة المجلس الدستورينبالي فطة40

مقررة في انتظار الممارسة، كلیة الحقوق إصلاحات، 2016مارس 06في ضوء التعدیل الدستوري ل المجلس الدستوري

  .07ص  جامعة بجایة،،2017افریل 27یوم و العلوم السیاسیة،

.31، مرجع سابق، ص آخرونو  عتصمان مراد قادة41
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الانتقادات التي تنصب على أحكام و  الملاحظات، و علیه سنتناول في هذا الجزء من الدراسة

ى جانب أثر المتمثلة أساسا في أثر اختیار الأعضاء (فرع أول) إل، و العضویة في المجلس الدستوري

).مدة العضویة (فرع ثان

  أثر اختيار الأعضاء    الفرع الأول :

أو النظام المتعلق 2016الدستوريالجدیر بالذكر أنه لدى التمعن في نصوص التعدیل

ء أو تعیین أعضاعملیةبإجراءات عمل المجلس الدستوري نجد أنه حدد الشروط التي  تخضع لها

أخرى التعدیل فبعبارة، الذي لم یحدد هذه الشروطقبل التعدیل1996انتخابهم مقارنة مع الدستور

أضاف هذه الشروط التي كانت محل نقد في الدستور القدیم كشرط السن 2016الدستوري الجدید 

الحصانة القضائیة.، سنة)15كفاءة المهنیة (شرط ال، سنة)40(

رغم ان المؤسس الدستوري قد وضع شروط العضویة في المجلس، و منح ضمانات 

انه تبقى  إلامهامه بشكل دقیق،  أداءحتى یتسنى له عضاءالأما یضمن تجسید استقلالیة لأعضائه

هناك ثغرات تحد من فعالیة الرقابة الدستوریة التي یمارسها المجلس.

  اشتراط السن و الخبرة للعضوية في المجلس:  أولا

،42من الدستور184جاء التعدیل الدستوري بشروط جدیدة للعضویة في المجلس في المادة 

عامل و هذا رغبة من المؤسس تأهیل هیئة المجلس في القیام بمهام الموكلة الیه، و هذا باعتماده 

سنة، باعتبارها المهمة الفنیة لأعضاء المجلس 15مدة المحددة بالكفاءة المحددة في الدستور

:المجلس الدستوري المنتخبین او المعینین ما یليأعضاء"یجب على :2016من تعدیل الدستوري 184تنص المادة 42

سنة كاملة یوم تعیینهم او انتخابهم،40بلوغ سن -

ي القضاء ففي التعلیم العالي في العلوم القانونیة، او الأقلعلى  )15التمتع بالخبرة المهنیة مدتها خمس عشرة (-

او في مهنة محامي لدى المحكمة العلیا او لدى مجلس الدولة  او في وظیفة علیا في الدولة."
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یعتبر سنة فما فوق الذي 40عامل السن و حددها بمدة قانونیة تتمثل في أضافالدستوري ، كما 

43سن النضوج العقلي.

  :  السن  اشتراط  /1

و نلاحظ تأكیده ،44سنة كاملة یوم تعیینه و انتخابه40اشترط المشرع الجزائري بلوغ العضو 

بلوغ هذا السن لسبب و هو توحید الشخصیات التي تقود البلاد، و هذا بالنظر الى السن المشترطة 

45.سنة كاملة 40المحددة بالأمةلرئیس الجمهوریة و رئیس مجلس 

لهذا السن انه غفل في تحدید السن غیر ان ما یعاب على المشرع الجزائري عند وضعه 

) دون ان یحدد السن التي لا یجب تجاوزها، لان التقدم 40(الأدنى، حیث حدد فقط السن الأقصى

ضو على اداء مهامه في السن یكون له اثر سلبي على المؤهلات الصحیة و العقلیة مما یضعف الع

في المجلس. 

:الخبرةاشتراط  / 2

، في التعلیم العالي او العلوم الأقلسنة على 15المشرع خبرة مهنیة مدتها لقد اشترط 

في وظیفة ي لدى المحكمة العلیا، او مجلس الدولة او مالقانونیة، او في القضاء، او في مهنة محا

.46علیا في الدولة

لضمان النجاح في جمیع المیادین، فالمجلس الدستوري أساسيیعتبر عنصر الكفاءة 

على عاتقه كان من اللازم علیه وضع شروط الجزائري و بالنظر الى صعوبة المهام الملقاة 

بالكفاءة العلمیة، لان الاختصاصات الدستوریة التي منحت له تتعلق تعلق یللعضویة خاصة ما 

.15، مرجع سابق، ص أمیناوكیل محمد 43

.، مرجع سابق16/01، من قانون 01فقرة  184انظر نص المادة 44

.07،مرجع سابق، ص فؤاد خوالدیة45

.01-16من قانون رقم  02فقرة  184انظر نص المادة 46
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الاختصاص أهلالخبرة و أصحابان یكونوا من  اءهأعضبمسائل قانونیة مما یستوجب في جمیع 

47في مجال القانون.

( او وظیفة استعمل عبارة أعلاهانه في ختام نص المادة لكن ما یؤخذ على المشرع الجزائري 

و كل هذا تكون متناسبة مع طبیعة المجلس،  أن، حیث تجاهل تلك الوظیفة و یجب علیا في الدولة

في المجلس دون التقید ما قد یؤدي الى فتح المجال للسلطتین التشریعیة و التنفیذیة لاختیار ممثلیها 

المجلس الدستوري بصرف النظر عن  إلىبشرط الخبرة، مما یؤدي ببعض الشخصیات الوصول 

48علاقتهم بالمجال القانوني، كالمدنیون و العسكریون

اقع العملي نجد ان رئیس المجلس الدستوري یكون دائما من الو  إلىغیر انه و بالرجوع 

حیث عضو،12المجلس أعضاء أنم، في حین القانون العاأساتذةالقانون الدستوري او أساتذة

ربما مصدره التشریع الفرنسي الذي لم الأمر، و هذا عرفا دستوریا في الجزائرالأمرهذا  أصبح

الطابع السیاسي على غلبة  إلى أدىان یكونوا قانونیین، ما المجلس الدستوري أعضاءیشترط في 

49رئیسه رجل قانوني. أنتشكیلة المجلس برغم من 

 الحصانة القضائية اشتراط  :  ثانيا

تعتبر الحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة من اهم الضمانات التي استحدثها المؤسس 

كما 2016الذي یتضمن التعدیل الدستوري 01-16من قانون رقم 185بموجب المادة ،الدستوري

القضائیة بالحصانةعهدتهمخلالأعضاءهو الرئیسنائب و  "یتمتع رئیس المجلس الدستوري :یلي

في المسائل الجزائیة.

في  ألقیتاي فعالیة؟، مداخلة :2016مارس 06ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري وفقا لتعدیل ،لعزیز يمعیف47

مقررة في انتظار الممارسة، إصلاحات، 2016مارس 06الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل  إطار

  .5و  4ص ،2017افریل 27یوم ، جامعة بجایة، كلیة الحقوق

  .05صمرجع سابق،،سلیماني سعید48

.08، مرجع سابق،ص فؤاد خوالدیه49
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بتنازل صریح عن  إلاجنحة  أوولا یمكن ان یكونوا محل متابعات او توقیف بسبب ارتكاب جنایة 

.50"مر او بترخیص من المجلس الدستوريالحصانة من المعني بالأ

محل المجلس الدستوري أعضاءو الهدف من الحصانة القضائیة، انه لا یمكن ان یكون 

عضو المعني نفسه او بتنازل صریح من ال إلاتابعة او توقیف بسبب ارتكاب جنایة او جنحة م

، و لا طمأنینةو  الدستوري، و هذا لتمكینهم من ممارسة مهامهم بكل راحةبترخیص من المجلس 

و یفصل في القضیة و یدرس الطلب ترفع علیه الحصانة الا بعد استماع المجلس للعضو المعني، 

.51محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريدون الحضور و هذا حسب النظام البالإجماع

  القضائيةتنازل العضو عن الحصانة  /1  

لضمان استقلالیة المجلس الدستوري، من  إقرارهاتعد الحصانة القضائیة قاعدة دستوریة تم 

تعطیل دوره  إلىالظروف بعیدا عن كل ما یؤدي أحسنو سیر مهامه في ة مان استمراریخلال ض

المساس في  إلىالسماح للعضو بالتنازل عن الحصانة القضائیة یؤدي في تأدیة مهامه، لذا فان 

للعضو بالتنازل استقلالیة المجلس الدستوري، مما یستلزم تدارك هذه الهفوة من خلال عدم السماح 

العضو، فلیس  أرادلیست حقا شخصیا یمكن التنازل عنها متى أنهاعن الحصانة القضائیة، باعتبار 

لموافقة المسبقة لتنازل لیخضع هذا ا أنیجب إنمایتنازل عنها بإرادته المنفردة، و  أنمن المعقول 

.52للمجلس الدستوري

.01-16من قانون رقم 185انظر نص المادة 50

.2016ستوري لعام من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد83انظر نص المادة 51

الملتقى الوطني حول المجلس  إطارفي  ألقیتالمجلس الدستوري، مداخلة لأعضاء، عن الحصانة القضائیة هارون نورة52

27یوم جامعة بجایة،مقررة في انتظار الممارسة، كلیة الحقوق،إصلاحات، 2016مارس 06في ضوء تعدیل الدستوري 

.9،10، ص2017افریل 
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تحديد المدة القـانونية للفصل في طلب رفع الحصانة القضائية  إغفـال/2  

لقد اغفل المؤسس الدستوري المدة القانونیة التي یتوجب على المجلس احترامها للفصل في 

ما یترتب على ذلك تعطیل العدالة الجنائیة، طلب رفع الحصانة، كما ان النظام الداخلي لم یحددها،

دارك هذا القید.لذا یجب على المؤسس الدستوري ت

  القضائية وسيلة للهروب من العقـابالحصانة    3/

03من العقاب في حالة الجنح التي تتقادم بمرور  للإفلاتالحصانة القضائیة وسیلة تكون 

سنوات)، 8اذ من الممكن انقضاء مدة التقادم خلال فترة العهدة (من تاریخ ارتكاب الجریمة،سنوات 

53العضو المعني من العقاب و المسؤولیة. إفلاتو منه 

ة القضائية على الجنايات و الجنحالحصان  حصر4/

التي تدخل في الحصانة القضائیة في الجنایات الأفعالنلاحظ ان المؤسس الدستوري حصر 

یعاقب علیها القانون و تدخل في فئة الأفعالالمخالفات، في حین ان هناك بعض و الجنح دون 

جانب الجنایات و  إلىما یستوجب التوسیع من نطاق تطبیق الحصانة القضائیة لیشمل ،54المخالفات

الاستقلالیة الوظیفیة للمجلس الدستوري.المخالفات، و هذا لضمان أیضاالجنح 

ويةأثر مدة العض  الثاني:الفرع  

مع إمكانیة و  غیر قابلة للتجدید،سنوات8تحدد مدة العضویة داخل المجلس الدستوري لمدة 

من التعدیل الدستوري الجدید 183هذا حسب نص المادة ، و سنوات4تجدید نصف الأعضاء كل 

یجدد نصف ، و سنوات8: " یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها 2016

.15، صنفس المرجع، هارون نورة53

.8، صمرجع سابق، سلیماني سعید54
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لقد كانت مدة العضویة قصیرة في الدساتیر و  سنوات ".4الدستوري كل جلسالمعدد الأعضاء

بالتالي قصر هذه المدة یضعف من ، و سنوات6مدة 1996القدیمة حیث كانت في دستور 

55أداء مهامه و  حصانتهو  استقلالیة المجلس
.

هم بثمانیة حددت مدة عضویت، للمجلس الدستوريالمكونینعلیه فانه بالنسبة لأعضاء و 

هذا الأمر ، أي تجدید جزئي، تجدید نصف هؤلاء الأعضاء كل أربعة سنواتسنوات مرة واحدة مع 

ومن جهة ، فمن جهة یقول مدة العضویة ثمانیة سنوات، سیرتب تعارض أصلا بنص المادة أعلاه

فاد مدة ندم استمما قد یؤدي ببعض الأعضاء إلى ع، أخرى یجدد النصف كل أربعة سنوات

لتجدید مما یرتب الإخلال بمبدأ المساواة بین الأعضاء المكونین بالمجلس اعضویة إذا مسهم ال

توفیر الاستقلالیة بعدم تجدید و  الدستوري بالرغم من أن هذه الطریقة تضمن استمراریة الجهاز

فان اللجوء إلى التجدید الجزئي في عضویة المجلس ، من جهة أخرى، العضویة هذا من جهة

دیمومة تفسیرات الدستور، إلا أن التطبیقات العملیة و  إن كان یحقق تواصل یبن الأجیال، و الدستوري

تجدیدا جزئیا لم یعرف1889تبین أنه منذ تأسیس بمقتضي دستور ، للمجلس الدستوري الجزائري

في هذا خلافا لما ورد و  فالتشكیلة الأولى جدد نصف أعضائها بعد انقضاء خمسة سنوات، عادیا

أي بعد 1992حیث كان لا بد من حصول أول تجدید جزئي عام ، 1989الحكم الانتقالي لدستور 

و هذا 56إلا أنه جدد بعد مرور خمسة سنوات من إنشائه ، مرور ثلاثة سنوات على إنشاء المجلس

الآلیات المحددة دستوریا.و  لآجالف للقواعد الدستوریة بعدم احترام ار یعتبر ح

بین نصوص مبتورة وفعالیة محدودة، مذكرة لنیل شهادة :، المجلس الدستوري الجزائريخیمة عیدة، خرزي زهر النجوم55

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان الإقلیمیةالماستر في الحقوق تخصص الجماعات 

.55، ص 2013میرة، بجایة،

.34-33، مرجع سابق، ص ص آخرونو  قادة رمراعتصمان56
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  ضوابط الرقـابة على دستورية القوانين الثاني: المبحث  

لا ، تطویر الرقابة الدستوریة في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائريو  من أجل تفعیل

إنما ینبغي إلى جانب ذلك التزام المجلس الدستوري ، و تكفي المطالبة فقط بضرورة إصلاح تشكیلته

فهي تمثل مظهر أساسي من ، رسة الرقابة الدستوریةالضوابط التي تحكم نطاق مماو  ببعض القیود

حریات الأفراد إذا أحسن المجلس الدستوري و  وسیلة حد فعالیة لحمایة حقوقو  مظاهر سیادة القانون

استغل غموضو  أما إذا تعسف في استعمالها، اعتدل في أدائها، و استعمال الرقابة الدستوریة

57نصوص الدستور فإنها ستنقلب إلى تهدید النظام الدستوري و 
.

التزامها و  إذن فـإن عملیة الرقابة الدستوریة على القوانین مرهون في حقیقة الأمر بمدى تقیدها

غیابها تؤدي إلى ظهور ، و الصحیح و بعدد من الضوابط التي تكفل ممارسة الرقابة في إطارها السلیم

58بة الدستوریة باعتبارها ضمانة أساسیة لعقلانیة الرقابةعراقیل تمس بالرقا
.

من واجبه عند قیامه بعملیة الرقابة رئیس المجلس وفي إطار مراعاة الحدود الدستوریة، فإن 

ولا بد له من التأكد من القرینة ، أن یغوص في روح الأحكام الدستوریة ولا یقف عند ظاهرها فقط

صوص قانونیة.الدستوریة فیما یعرض علیه من ن

الوقوف عند ضرورة و  ل)،و د بالمعنى الضیق للدستور (مطلب أعلیه یمكن التطرق إل عدم التقیو  

).روح الدستور(مطلب ثان

، 22، العدد مجلة الفكر البرلماني، الحدود الدستوریة لرقابة المجلس الدستوري الجزائري، عمّار عباس، نفیسة بختي57

.34، ص2009

.74، مرجع سابق، صربن احمد سمی58
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  دم التقيد بالمعنى الضيق للدستورالأول :ع  المطلب  

روحا من و  إن المجلس الدستوري عند القیام بمهامه الدستوریة تعتمد على الدستور نصا

و لتحدید .59رمستندا في ذلك إلى نصوص الدستو واعتماده عدة مبادئ جدیدة، خلال جمیع قواعده

)، وتركیبها(فرع ثان).أولذلك لابد التطرق الى مفهوم الكتلة الدستوریة(فرع 

  مفهوم الكتلة الدستوريةالأول:الفرع  

، الدستور لا یعني فقط المواد التي یتضمنها القانون الأساسي بمفهومه الشكليمصطلح

لكنه یتضمن مجموعة النصوص التي یقف عندها المجلس الدستوري أثناء سیر عملیة الرقابة و 

الدستوریة.

فهو لم یتقید ، بذلك یمكن القول أن المجلس الدستوري وسع مجال الأدوات التي یعتمد علیهاو 

آرائه و  المبادئ التي أقرها من خلال عدید قراراتهو  بل وسعها إلى الاتفاقیات، الدستور فقطبأحكام 

ما أتیح له فرصة توسیع الكتلة ،60نصوص لها قیمة دستوریة إلىمستندا في ذلك 

دیباجة الدستور ما أتیح له و  القانون، هذه الأخیرة المعاهدات الدولیة إلىوأضاف 61الدستوریة،

مجالات واسعة في حریة التفسیر وتكریس مبادئ جدیدة من خلال اجتهادات القاضي الدستوري 

مراجع أخرى غیر الدستور  إلى الاستنادله سمح حیث ، الجزائري عند قیامه بعملیة الرقابة الدستوریة

حیث لم یقف عند هذا الأخیر بمعناه الضیق بل تعداها إلى نصوص أخرى لها قیمة في مرتبة 

62آرائهو  تسبیب قراراتهو  مما یوحي ان المجلس الدستوري یتمتع بحریة كبیرة في تعلیل، الدستور
.

.76، نفس المرجع، صبن احمد سمیر59

لعلوم، ل محدود، رسالة دكتوراه في االحریات العامة، مجال ممدود و حودور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و،نبالي فطة
60كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2010، ص13.

.21، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، صالشعیرسعید بو61

  .45ص، مرجع سابق، نفیسة بختي، عمّار عباس62
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  الفرع الثاني :تركيب الكتلة الدستورية

اجتهاداته المختلفة یمكن استنباط النصوص القانونیة التي و  على ضوء تجربة المجلس الدستوري

الكتلة الدستوریة إلىضمها و ، قیامه لعملیة الرقابة الدستوریةأثناءاستند علیها المجلس الدستوري 

تجد ضمن ما اسماه الفقه بالكتلة  أنیظهر ذلك من خلال المعاهدات الدولیة حیث استطاعت و 

63الدستوریة.

هذا طبعا في نظر المجلس الدستوري، و و علیه أصبحت الكتلة الدستوریة تتكون من الدستور

ولكن أیضا من كل المعاهدات التي صادقت علیها الدولة الجزائریة حیث یتضح ذلك من خلال قرار 

،حیث أكد أن أي اتفاقیة بعد 1989ابات لسنة المجلس الدستوري المتعلق بدستوریة قانون الانتخ

و تخول ، و تكتسب سلطة السمو على القانون، نشرها تدرج في القانون الوطنيو  المصادقة علیها

64كل مواطن جزائري أن یتذرع بها أمام الجهات القضائیة.

المعلن من خلال اجتهادات المجلس الدستوري نجده قد اعتمد على مواضع أخرى ضمن المبادئ و  

و أدخلها ضمن الكتلة الدستوریة بذلك یكون المجلس قد ، 65عنها في مقدمة الدستور (الدیباجة)

المتطلبات الجدیدة و  أداة عمله ذات المبادئ العامةو  تخطى أحكام الدستور إلى الدیباجة كمرجعیة

ت القیمة القواعد ذاو  التي تكون مجالا خاصا لاستنباط المبادئو  أحیانا الغامضة،و  الواسعة

دیباجة و  مما یعني تقیید البرلمان عند إعداده للقوانین بضرورة الالتزام باحترام الدستور، الدستوریة

66الدستور في نفس الوقت.

أي ، إضافة إلى ما سبق عمد المجلس الدستوري إدراج القوانین العضویة ضمن الكتلة الدستوریة

حیث اعتبر ، آرائهو  س الدستوري لإصدار قراراتهضمن القواعد المرجعیة التي یستند علیها المجل

.76،ص، مرجع سابقبن احمد سمیر63

.46، ص نفسه، مرجع نفیسة بختي، عمّار عباس64

الطبعة الاولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ،ترجمة محمد وطفه، المجلس الدستوري،هنري روسیون65

.57، ص 2001بیروت، 

.121سابق، ص، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع الشعیرسعید بو66
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المجلس الدستوري الجزائري بأن مطابقة الأنظمة الداخلیة للمجلس النیابیة تقدرها الهیئة القضائیة 

ین العضویة ضمن الكتلة و هذا یعني إدراج القوان، القوانین العضویةو  العلیا بالنظر إلى الدستور

.67الدستوریة

  الدستور  روح  لمفهومغياب معنى واضح   الثاني:المطلب  

یعد ، لا تخرج عنهاو  إن الرقابة على دستوریة القوانین یجب أن تتوافق مع نصوص الدستور

الوقوف عند روح الدستور من بین أهم قیود الرقابة الدستوریة إضافة إلى قید عدم التقید بالمعنى 

لتحدید أهمیة و  68الدستوري للحدود الدستوریةالمدرج ضمن واجب احترام المجلس و  الضیق للدستور

إطار الرقابة أول)و تطبیقات روح الدستور في رعذلك لابد من تبیان معنى مضمون روح الدستور(ف

).الدستوریة(فرع ثان

 الفرع الأول :مضمون روح الدستور

نصوص لإذا كان المجلس الدستوري عند ممارسة رقابته الدستوریة لا یتقید بالمعنى الضیق ل

هو ما یطلق علیه روح الدستور، حیث و  رض إلى مضمون هذه الأخیرة،الدستوریة بل یتعداها لیتع

هذا من خلال استیعابه لجمیع و  مجموعة نصوص أویقوم باستخلاص هذه الروح من تقارب نصین 

69.نصوص الدستور

التي یمكن و  یقصد بروح الدستور الفلسفة الإیدیولوجیة التي تهیمن على نصوص الدستور

مرتبطة و  فهي موجودة داخل الدستور، استخلاصها استخلاصا ذاتیا من هذه النصوص ذاتها

70بنصوصه ارتباطا كاملا...

.78، مرجع سابق، ص بن احمد سمیر67

  .71ص، 1995، دار الفكر العربي، مصر، رقابة دستوریة القوانین، لعزیز محمد سالمانعبد ا68

.74، مرجع سابق، صبن احمد سمیر69

.220، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مرجع سابق، صمسراتي سلیمة70
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روح الفالقاضي الدستوري یقع على عاتقه عند قیامه بعملیة الرقابة الدستوریة استخلاص 

یحكم الموضوع ،الدستور في حالة عدم توفر نص دستوري صریحأحكامالعامة التي تطبع 

تفسیر نص دستوري غامض فإنه یحاول التعمق في فهم  إلىفحین یتعرض ، المطلوب منه رقابته

التنظیمي قد خالف  أوالنص التشریعي  أنفإذا وجد ، هذا النص كوحدة مرتبطة لا كنصوص مجزئة

لا یكون قد خرج عن حدود الرقابةو  یقضي بعدم دستوریته، خرج عن روحه أونص الدستور 

النصوص الواردة في الدستور. إطارضوابطها طالما كان ذلك في و 

الرقـابة الدستورية  إطارفي   الفرع الثاني :تطبيقـات روح الدستور

، نصوص القانونیة لروح الدستورال ةلمدى مطابقتهأكد المجلس الدستوري الجزائري على رقاب

الحدود الدستوریة حتى أحكامهلا یتخطى  أنكل قانون لا سیما العضوي منه یجب  أنتأ إر عندما 

.مع روح الدستور ذاته

المبادئ التي نستقیها من روح الدستور برغم من ان النصوص لم تتكلم عنها  أهمو من 

أساسیا في تكریس و  حیث یبقى دور المجلس الدستوري هاما، صراحة هو مبدأ الفصل بین السلطات

71الواردة في هذا المجال...هذا من خلال الاجتهادات ، و هذا المبدأ

إذا و  قضائیة)، تنفیذیة، فالدستور ینص صراحة على اختصاصات كل سلطة (تشریعیة

ذلك یمكن ، تدخلت سلطة في اختصاصات سلطة أخرى من دون وجود نص دستوري یتیح لها

ذلك نظرا لمخالفته لمبدأ الفصل بین و  یحكم بعدم دستوریة هذا التدخل أنللمجلس الدستوري 

لأن الدستور لم یتكلم صراحة على هذا ، السلطات مستندا في ذلك على روح الدستور

 هلو لم یتم النص علیو  كأنه مكرس دستوریاو  المبدأ،فالمجلس الدستوري تعامل مع هذا المبدأ

72صراحة...

.212، صنفسه، مرجع في الجزائرنظام الرقابة على دستوریة القوانین،مسراتي سلیمة71

.53، 52مرجع سابق، ص،نفیسة بختيعمّار عباس،72
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قراراته مؤسسا و  في آرائهكرسه ، و أكد المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بین السلطات

73اجتهاداته....و  بعدم الدستوریة لمخالفته لهذا المبدأ في العدید من تدخلاتهأحكامهعلیه 

أداء مهامه فرغم تمتعه بسلطة أثناءما سبق فالمجلس الدستوري لا یتمتع بالحریة  إلىإضافة 

انه لا یتمتع بالحریة المطلقة في التفسیر باعتبار  إلاالقواعد من الدستور و  استنباط المبادئو  التفسیر

مقید بنص دستوري الذي یحضر و  لقضائیة)اهذا الأخیر یمثل هیئات مختلفة (التشریعیة،التنفیذیة، أن

74.المنطقي المتكامل إطارهعلیه تجاوز 

.25، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مرجع سابق، صمسراتي سلیمة73

.17، المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صالشعیرسعید بو74
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و  ،ریةمرحلة وجوده هو قلة تدخله في ممارسة الرقابة الدستو المجلس الدستوري من خلال 

تصاصه و التي تؤدي الى تقیید اخ،خطار التي اقرها المؤسس الدستوريلعل هذا راجع لطریقة الا

بوجود و التي تتصل بعرقلة سیر المجلس الدستوري, ،لتي یمارسهاذا غموض الرقابة االرقابي و ك

مجموعة من القیود التي من شانها عرقلة المجلس الدستوري.

اذن یمكن القول ان عملیة الرقابة على دستوریة القوانین تمر بعدة مراحل بدءا من عملیة 

ولا الى القرار الاخیر للمجلس الاخطار التي تقوم بها الهیئات المخولة لها دستوریا ذلك وص

امام المجلس الدستوري  تحد بإجراءاتالدستوري, و انطلاقا من هذا فان بعض المسائل المتعلقة 

و وتیرة عمله.،توى نشاطهمن فعالیته هي الاخرى و تؤثر على مس

یة تقیید بالتالي سوف یتم اظهار هذه القیود التي تعیق سیر المجلس الدستوري في الاخطار ال

بالرقابة القبلیة للمجلس یل متصلة الاختصاص الرقابي للمجلس الدستوري ( مبحث اول) و عراق

).مبحث ثان(الدستوري
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  المبحث الاول

  الاخطار الية تقييد الاختصاص الرقـابي للمجلس الدستوري

ه على الدستور, و ذلك بسهر نظرا للدور الجوهري الذي یلعبه المجلس الدستوري كونه حامي 

قام المؤسس الدستوري على دستوریة القوانین،رقابة الاخرى بالنص الاسمى و تكلیفه مهام احترام

الجزائري بتدعیم المجلس الدستوري بنصوص دستوریة لا عطاءه استقلالیة اللازمة للقیام بمهامه 

لدستور لا الا ان المجلس ا75یمه بالوسائل القانونیة الضروریة،خارج كل الضغوطات و كذا تدع

یمارسها من تلقاء نفسه الا بناء على اخطاره من قبل الممكنین بحق الاخطار. 

الاخطار هو الاجراء الذي یسمح للمجلس الدستوري ان یباشر عمله كجهاز مراقب لمدى 

فانه طلب تتقدم به 76الجزائري، الفرنسي و المصري، :دستوریة كل القوانین في التشریعات الثلاث

لطات التي تتمتع بحق الاخطار من اجل النظر في دستوریة نص من النصوص احدى الس

الامر 77،الخاضعة للرقابة الدستوریة ، قانون او معاهدة او تنظیم داخلي لإحدى غرفتي البرلمان

مماالجهاز، الیة الاخطار، و هذه هي نقطة ضعفالذي یعني تقییده في اداء اختصاصه بموجب 

.وقوتهفعالیتهمننقصیبحیث سلباعلیهیؤثر

مطلب(محدودیة جهات الاخطار رغم التوسیعاظهار ذلك من خلالي یمكنبالتال

).ثانمطلب(حرمان بعض الجهات من حق الاخطار،و )اول

، اخطار المجلس الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، كلیة مسراتي سلیمة75

.39، ص2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

.187، ص 2006جلس الدستوري الجزائري, دار الفجر للنشر و التوزیع، مصر ، ، المرشیدة العام76

ق ، ص ص ب، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري الجزائري من الاستقلال الى الیوم، مرجع سابلحاجصالح 77

319-320.



ريتو الفصل الثاني:                                             عوائق متصلة بسير المجلس الدس  

35

 لب الاولالمط

ودية جهات الاخطار رغم  توسيعهامحد

لكن ، اختصاصاتهالمهام المسندة الیه ویظهر المجلس الدستوري قوي بطریقة انشاءه و 

الوسیلة الوحیدة الاجرائیة لتحریك هي  فالإخطار، الإخطاریعتبر هیكل بدون روح بغیاب الیة 

لدستوریة من تلقاء نفسه بل یشترط الدستور الرقابة الدستوریة، لكن لا یمكن له التصدي للرقابة ا

احكام النص المخالف للدستور لیفصل دستوریته بعد  الطعناخطاره من قبل جهات مختصة تقوم ب

78اتباع الاجراءات اللازمة.

هذه الالیة في ید جهات ، كما انها سیاسیة و ذلك من خلال حصر ففلسفة الاخطار لها ابعاد 

سد حمایة الحقوق و الحریات الاساسیة ، بحیث منح فقط لجهات اساسیة عبارة عن الیة لا تج

الى انه اخطار اختیاري غیر اجباري اي انه خاضع لرغبة بالإضافةذكرها على سبیل الحصر ، 

79بان تخطر به ام لا.الجهات المختصة

ریة الذي یحرك الرقابة الدستو المنبه الوحید للمجلس الدستوري،و بهذا یكون الاخطار

في حق الاخطار فكان  ،باره مرتبط بجهات محصورة دستوریاالاجراء الذي یعیق من عمله باعتو 

مجال رقابة المطابقة للدستور، و الرقابة الدستوریة یختص به حصریا كل من  في 1996دستور 

80و رئیس مجلس الامة.الوطني،ا، و رئیس المجلس الشعبي رئیس الجمهوریة

.59، صسابقالمرجع ال، خرزي زهر النجوم78

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، دور المجلس الدستوري في ضمان الحقوق و الحریات الاساسیة، مریم فورعج79

  .59ص ، 2013و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق

یخطر رئیس الجمهوریة او رئیس المجلس :، المرجع السابق على ما یلي1996من دستور 166تنص المادة 80

المجلس الدستوري.الشعبي الوطني او رئیس مجلس الامة ، 
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ها حق الاخطار المتمثلة في رئیس الجمهوریة الثلاث المخولة لو یلاحظ ان الجهات 

له بالغ الاثر على حقوق و حریات البرلمان  ینتمون الى فكر سیاسي واحد یكون غرفتيرئیس و 

اضافة الى عدم وجود توازن بین السلطات في توزیع حق اخطار م الدستور،لمواطن و احتراا

على الهیئات السالفة الذكر و عدم توسیعه الى تصر المجلس الدستوري كون ان هذا الحق یق

81السلطة القضائیة رغم وجود عضوین یمثلانها في تشكیلة المجلس .

فسلطة الاخطار كانت محل انتقادات كثیرة من قبل رجال القانون، هذا ما ادى الى ضرورة  

مة في تفعیل الاستجابة لمطلب توسیع صلاحیات الاخطار لیشمل جهات اخرى یمكنها المساه

: "یخطر المجلس الدستوري رئیس 2016من تعدیل 187الرقابة الدستوریة من خلال نص المادة

الجمهوریة او رئیس مجلس الامة او رئیس المجلس الشعبي الوطني او الوزیر الاول.

بالرغم من لكن  .82با او ثلاثین عضوا في مجلس الامة) نائ50كما یمكن اخطاره من خمسین (

إلا ان  )،يفرع ثانا(التنفیذیةاول)، و كذا السلطة فرع (سلطة الاخطار الى السلطة التشریعیةتوسیع

ار لا یزال یكتنفها نوع من النقص.الدستوري في توسیع صلاحیة الاخطالمؤسس  إرادة

  المجلس من طرف السلطة التنفيذية  اخطار  الفرع الاول:

ي ممارسة الیة الاخطار، و هذا الحق قد منح لطالما كانت السلطة التنفیذیة لها دور مهم ف

لرئیس الجمهوریة الذي یحتكر الاخطار بالنسبة للقوانین العضویة و النظام الداخلي لغرفتي 

البرلمان( اولا)، حیث استحدث المؤسس الدستوري صلاحیة الوزیر الاول في ممارسة حق الاخطار 

(ثانیا).

.63، ص  ق، مرجع سابي الجزائر، نظام الرقابة على دستوریة القوانین فمسراتي سلیمة81
، مرجع سابق.01-16من قانون 187انظر نص المادة 82
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رئيس الجمهورية: اخطار المجلس الدستوري من قبل  اولا

یعتبر رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور، یسهر على ضمان احترام الدستور و حمایته 

83من اي خرق او تجاوز، فإسناد حق الاخطار الیه امر منطقي.

، یحتكر رئیس الجمهوریة سلطة الاخطار 2016من تعدیل 186وفقا لنص المادة 

لغرفتي البرلمان نظرا لحساسیة المجالات التي بخصوص القوانین العضویة و النظام الداخلي

على خلاف ما كرسه 84من تهدید سیر عمل غرفتي البرلمان،تمسها القوانین العضویة و خوفا 

المشرع الفرنسي الذي منح حق الاخطار بالنسبة للقوانین العضویة لرئیس الجمهوریة، اما النظام 

85الداخلي لغرفتي البرلمان یمارسه الوزیر الاول.

فمن الناحیة العملیة منحت لرئیس الجمهوریة ادوات قانونیة للاعتراض على القوانین دون 

اخطار المجلس الدستوري، كطلب اجراء مداولة ثانیة، امتناع رئیس الجمهوریة من اصدار القانون 

86و نشره، امكانیة استعمال رئیس الجمهوریة لحق الفیتو.

ریة یعتبر تقیید الاخطار و عدم فاعلیته في مجال اذن فكل هذا الاحتكار لرئیس الجمهو 

بة بالرغم من توسیع جهات الاخطار.                                                    الرقا

اخطار المجلس الدستوري من طرف الوزير الاولثانيا:

لقد اضاف المؤسس الدستوري الوزیر الاول كهیئة مخولة لها صلاحیة الاخطار في 

التنظیمات، و في ما یخص دستوریة المعاهدات الدولیة و القوانین العادیة 2016التعدیل الدستوري 

.59، مرجع سابق، ص خرزي زھر النجوم، خیمة عیدة83
القانون ، المجلس الدستوري بین المهام و الاختصاص، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بوزیدي فارس، حسین سعید84

.59، ص2015الهیئات المحلیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الجماعات الاقلیمیة و العام، تخصص 

85GIQUEL Jean, Droit constitutionnel, institution politique, édition Montchrestien, 16eme
éd,Paris, 1999.

اطار الملتقى في  ، مجال سلطة اخطار المجلس الدستوري بین التضییق و التوسیع، مداخلة القیتشنتوفي عبد الحمید86

جامعة كلیة الحقوق، ،لاحات مقررة في انتظار الممارسة، اص2016الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.6، ص2017افریل 27یوم بجایة، 
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و لكن باعتبار الوزیر الاول تابع لرئیس الجمهوریة، فان كل صلاحیته مرهونة بهذا الاخیر، ما 

 وسیلة تظهر صلاحیة الاخطار الممنوحة للوزیر الاول ما هي الایستلزم اخذ موافقته، و بالتالي 

لإحداث توازن بین السلطات اكثر مما هو الیة لحمایة الدستور، لأنها مقیدة بموافقة رئیس 

87.الجمهوریة، اذ یجب ان تكون هذه الصلاحیة مكملة له

  السلطة التشريعية اخطار المجلس من طرف:  الفرع الثاني

اضافة الي وري، لقد منح المؤسس الدستوري للسلطة التشریعیة حق اخطار المجلس الدست

رئیسي غرفتي البرلمان، اعترف المؤسس الدستوري لأول مرة لأعضاء البرلمان بسلطة اخطار 

.المجلس الدستوري

ولهذا سیتم دراسة اخطار المجلس الدستوري من قبل رئیسي غرفتي البرلمان(اولا)، الذي 

دستوري من قبل اعضاء كان موجودا في الدستور السابق و لا یزال قائما، و اخطار المجلس ال

.2016ثانیا)، الذي هو جدید في التعدیل الدستوري البرلمان(

  اخطار المجلس الدستوري من قبل رئيسي غرفتي البرلمان  :  اولا

اخطارا اختیاریا في 2016بقي حق الاخطار ممنوح لرئیسي البرلمان في تعدیل دستوري 

ا ملا یمكنهلتنظیمات، لكن رئیسي غرفتي البرلمان مجال دستوریة المعاهدات، القوانین العادیة، و ا

ا الى الاغلبیة البرلمانیة السائرة على منهج رئیس ماستعمال هذه الصلاحیة نتیجة انتمائه

عتبر خطوة لخیانة الرئیس، بدل تالجمهوریة، و اي خطوة یقوم بها رئیسي غرفتي البرلمان س

88تفسیرها حمایة الحقوق و الحریات.

.16، مرجع سابق، صفؤاد خوالدیة87

خیة سیاسیة قانونیة)، دار الهدى، القانون الدستوري_ تاریخ و دساتیر الجمهوریة الجزائریة (مراجعات تاریعبد االله بوقفة، 88

.408، ص2008الجزائر، 



ريتو الفصل الثاني:                                             عوائق متصلة بسير المجلس الدس  

39

  (الاقـلية البرلمانية):  ار المجلس من قبل أعضاء البرلماناخط  :  ثانيا

عضو في 30نائبا و 50اخطار المجلس الدستوري من طرفاعترف لأول مرة بأحقیة 

المجلس الامة في مجال المعاهدات و القوانین العادیة و التنظیمات، ما یعطي فرصة للبرلمانیین 

انین.للمساهمة في تفعیل الرقابة على دستوریة القو 

قیود تحول دون تفعیل دور البرلمانیین في تحریك الرقابة على دستوریة القوانین لكن هناك 

و هذه العراقیل منها ما هو مرتبط بالبرلمانیین و منها ما هو مرتبط بالمجلس الدستوري.

القيود المرتبطة بالبرلمانيين  /1

المجلس الدستوري، الا انه حتى و ان اتیح المؤسس الدستوري لأعضاء البرلمان بإخطار

عضوا 30نائبا من المجلس الشعبي الوطني و 50من الناحیة العملیة لا یجد مكانة لصعوبة جمع 

شكیلة البرلمان، حیث كان من المستحسن لو تم تخفیض العدد من مجلس الامة، و هذا بالنظر لت

.89ارضة من القیام بهذا الاختصاصحتى یتسنى للأقلیة المع

د المرتبطة بالمجلس الدستوريالقيو   /2

ان استمراریة سیطرة السلطة التنفیذیة في تعیین اعضاء المجلس الدستوري تحول دون 

امكانیة تمكن الاقلیة البرلمانیة من تحریك رقابة المجلس الدستوري، و هذا القید یكمن في كون 

90اعضاء المجلس تابعین للسلطة التنفیذیة.

.08، مرجع سابق، ص سنتوفى عبد الحمید89

، عن فعالیة توسیع دائرة اخطار المجلس الى البرلمانیین و القضاء، مداخلة القیت في اطار الملتقى الوطني برازة وهیبة90

ت مقررة في انتظار الممارسة، جامعة بجایة، كلیة ، اصلاحا2016مارس 06حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.07، ص2017افریل 27یوم جامعة بجایة،الحقوق،
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  ض الجهات من حق الاخطارحرمان بع  :الثانيالمطلب  

بالرغم من توسیع المؤسس الدستوري من صلاحیة الاخطار الى السلطة التشریعیة 

من التنفیذیة، الا انه بات واضحا لتهمیشه لبعض الجهات، و ذلك باستبعاده للسلطة القضائیةو 

باشرة من صلاحیة ة م، و كذلك حرمان الافراد بصفحق الاخطار بصفة مباشرة(فرع اول)

).فرع ثالث، واستمراره في عدم منح حق التحریك الذاتي للمجلس الدستوري()الاخطار(فرع ثان

  : استبعاد السلطة القضائية من حق الاخطار بصفة مباشرةالفرع الاول

بما ان السلطة التشریعیة و التنفیذیة لهما حق ممارسة الاخطار، فمن غیر المعقول استبعاد 

سة هذا الحق، و هذا تكریسا لمبدا التوازن بین السلطات الثلاث، السلطة القضائیة عن ممار 

اعضاء من الجهاز القضائي، فبالتالي منح السلطة اربعةبالاضافة الى وجود في تشكیلة المجلس

القضائیة حق الاخطار تعتبر وسیلة قانونیة فعالة على اعمال و تصرفات الحكومة و البرلمان، 

91ن السلطات و حمایة الحقوق و الحریات العامة.الفصل بیمبدأكذلك تدعیم و 

د بصفة مباشرة من صلاحية الاخطار: حرمان الافراالفرع الثاني

ان الدستور الحالي لم یمنح المواطن المتنازع من اخطار المجلس الدستوري بصفة مباشرة، 

ضررین من القانون ما قد یمس بحقوقهم و حریاتهم المكفولة دستوریا، باعتبار ان الافراد هم المت

92، و لیس السلطات العامة المخولة لها حق الاخطار دون الافراد.بشأنهالمخطر 

الیة الاخطار بصفة غیر مباشرة و هذا  للأفرادمن جهة اخرى منح المؤسس الدستوري  

و هذا ما یسمى بالدفع بعدم الى القضاء(المحكمة العلیا، مجلس الدولة)اللجوءعن طریق 

فیدفع الطرف الذي سیطبق 2016،93من تعدیل دستوري 188المادة الوارد في نص الدستوریة

.09، مرجع سابق، صشنتوفي عبد الحمید91

.65، مرجع سابق، صبیطة مقدودة، هلال صوریة92

:2016من تعدیل دستوري 188تنص المادة 93
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علیه الحكم بعدم دستوریة القانون عندما یعتقد ذلك الى القاضي الذي یتصدى لهذا الدفع، و اذا 

94رأى القاضي ان القانون غیر دستوري یمتنع عن تطبیقه.

المشرع العضوي إسراعمن ضرورة تفعیل دور الافراد في هذا المجال لابد و من أجل

من 188بوضع اطار قانوني لتحدید الضوابط و الشروط القانونیة و القضائیة لتطبیق المادة 

2016.95تعدیل دستوري لسنة 

تصعب علیهم ، و ذلك لاشتراط اجراءات كما ان اللجوء الى القضاء یعتبر مسعى غیر جاد

خرقا لحقوقهم و حریاتهم الاساسیة.دستوریة القوانین المشكلةالیة الدفع بعدم 

  الدستوري: استمرارية عدم منح الاخطار الذاتي للمجلس  الفرع الثالث

اذا اخطر من طرف  إلا ،التحرك من تلقاء نفسهالمجلس الدستوري لیس له صلاحیة 

اي ان الدستور واضح في الاشخاص الذین یملكون حق الاخطار بموجب احكام الدستور الجدید،

96یتم خضوع النصوص القانونیة للرقابة ما لم یتم الاخطار بها من الجهة المخولة دستوریاانه لا

و بالرجوع الى الدستور لا نجد اي هذا ما یجعل من المجلس عاجزا، كما ان دوره یبقى محدودا،

نص قانوني یسمح له بالتدخل التلقائي عند ظهور اي اعتداء على الدستور، فهو لا یستطیع 

.97بالإخطارالا بناء على محرك خارجي یأتي من قبل المكلفین التحرك

، دار العلوم للنشر و -LMDلطلبة -الدستوري، المفید في القانونطاهر، معمري عبد الرشیدزواقري 94

.63،ص2011التوزیع،عنابة،

.10، مرجع سابق، صشنتوفي عبد الحمید95
، مبدا الرقابة على دستوریة القوانین و تطبیقاتھ في التشریع الجزائري، مجلة الاجتھاد بوسطة شھرزاد، مدور جمیلة96

.358، ص04/2008القضائي، العدد
اصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة: الجزء الاول، مفهوم القانون الدستوري،ظاهرة الدولة و ،محمد ارزقي نسیب97

.243، ص1998، دار الامة، الجزائر، 1الدستور، ط
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بالتالي من المنطق ان یتم تمكین المجلس الدستوري من التدخل مباشرة و من تلقاء و  

نفسه في بعض الحالات و التي لها علاقة مباشرة بحمایة الحقوق و الحریات باعتبار ان هذا 

98الاخیر هو حامي لهذه الحقوق.

  الرقـابة القبلية للمجلس الدستوريثاني: عراقيل متصلة بالمبحث ال

لقد تبنى المؤسس الدستوري فكرة الرقابة الدستوریة في عدة دساتیر، و قد اوكلت هذه 

المجلس الدستوري، فیمارس نوعین من الرقابة احداهما رقابة بعدیة المهمة الى هیئة دستوریة و هو 

و اخرى رقابة دستوریة قبلیة.

نظمة الاو طار رقابة المطابقة للقوانین العضویة لمجلس الدستوري اختصاصه اما في ایمارس ا

الداخلیة لغرفتي البرلمان و هي رقابة وجوبیة و كذا رقابة قبلیة اختیاریة لدستوریة المعاهدات و 

99.ت و القوانینالتنظیما

یة للمجلس الدستوري و بموجب التعدیل الدستوري الاخیر فلقد تم اعادة هیكلة رقابة الدستور 

لاسیما الرقابة القبلیة سواء من حیث توسیعه لسلطة الاخطار و كذا تعدیلات اخرى مست اجراءات 

التعدیل الدستوري الاخیر الصادر بموجب بها رغم من المحاسن التي جاء السیر هذه الرقابة ، ب

لى دستوریة القوانین، في اطار تفعیل الرقابة ع2016مارس 06المؤرخ في 01_16القانون رقم 

الا ان هناك العدید من الثغرات و الاشكالات التي تعتري نصوص التعدیل الدستوري الاخیر 

خاصتا ما یخص اولویة تحدید مسالة الرقابة القبلیة و هذا بسبب تعارض النص الدستوري مع 

بیعة الحكم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و كذا ضوابط تحریك الاخطار و ط

100الصادر بشأنها.

.09، مرجع سابق، صشنتوفي عبد الحمید98

99حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم لنشر و التوزیع، عنابة، 2003، ص108.

جدید الرقابة الدستوریة القبلیة للمجلس الدستوري بین نصوص الدستور و النظام المحدد لقواعد عمل ، العلواني نذیر100

، 2016مارس 06المجلس الدستوري، مداخلة القیت في اطار الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.01، ص 2017افریل 27یوم جامعة بجایة،ق،اصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، كلیة الحقو 
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لنقاش حول مدى انسجام هذه التعدیلات وفعالیتها في وضوح العمل لیفتح المجال ما 

تعارض بین ، لهذا قسمنا المبحث الىالرقابي للمجلس الدستوري و تحقیق الرقابة الدستوریة المرجوة

اول)، (مطلب بة القبلیةفي مجال الرقاظام المحدد لقواعد عمل المجلسنصوص الدستور و الن

).بشأنها (مطلب ثانالصادرالحكم ىعل الرقابة الدستوریة و الاثار المترتبةاجراءات سیر و 

المطلب الاول: تعارض بين نصوص الدستور و النظام المحدد لقواعد عمل  

المجلس الدستوري في الرقـابة القبلية التي يمارسها المجلس الدستوري

السهر على احترام الدستور، و هذا من الدستوري هیئة مستقلة تكلف بباعتبار ان المجلس

لال ممارسته مهمة الرقابة و النظر في مدى عدم مخالفة النصوص القانونیة الادنى درجة خ

و لضمان فعالیة 101، الى جانب تمتعه باختصاصات اخرىالدستوریة التي تكون اعلى منهاللقواعد 

هذه الهیئة و كذا توسیع من لى تحدید اختصاصات المجلس عمل المؤسس الدستوري ع

صلاحیاتها.

یتضح لنا ان هناك تعارض بین نصوص الدستور و النظام 2016الا انه في التعدیل الدستوري 

من الدستور  01فقرة  186المحدد لقواعده لا سیما في الرقابة القبلیة، و ذلك بالنظر الى المادة 

قبل التعدیل و هذا بالمقارنة مع النظام المحدد لقواعد عمل ر من الدستو 165المعدل و المادة 

المجلس الدستوري.

الى كل ما سبق فهل المؤسس الدستوري وفق في ضبط اختصاص المجلس اضافة 

الدستوري في الرقابة الدستوریة القبلیة؟ و هذا من خلال التعدیل الدستوري الاخیر، لكن قبل اثارة 

اول)، ثم الحدیث خطار بشان الرقابة الدستوریة (فرع ر مسالة توسیع الاهذه المسالة یتوجب اظها

قبل 1996من دستور 183المتضمن التعدیل الدستوري التي تقابلها المادة  16/01 رقم من قانون182المادة 101

التعدیل الاخیر بقولها "المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور، كما یسهر صحة عملیات 

تخاب رئیس الجمهوریة، الانتخابات التشریعیة و یعلن نتائج هذه العملیات.الاستفتاء، ان
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الدستوریة في التعدیل قابةعن غموض التحدید الدقیق لاختصاص المجلس الدستوري في مجال الر 

.)الاخیر (فرع ثان

  خطار في المجال الرقـابة القبليةتوسيع الا  :الأولالفرع  

و الاجراء الذي یسمح للمجلس الدستوري بمباشرة فكما سبق الاشارة فمصطلح الاخطار ه

102عمله في مجال الرقابة. 

فهو الوسیلة الوحیدة لتحریك هذه الرقابة، و لا یمكنه القیام بذلك من تلقاء نفسه، حیث ان 

حددتا الیة عمل 2016من النظام الجدید المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 08المادة 

باستعمال عبارة "یخطر المجلس الدستوري."المجلس الدستوري 

و ایضا بالنسبة للجهات المخولة لها حق الاخطار بشان الرقابة الدستوریة القبلیة، فنجد ان 

یختلف عن التعدیل الدستوري الجدید ، فالنص الدستوري الحالي وسع 2016الدستور قبل التعدیل 

زیر الاول و كذا لدستوریة القبلیة الى الو من امكانیة اخطار المجلس الدستوري في الرقابة ا

البرلمانیین بما فیهم النواب و اعضاء مجلس الامة، و منه فان توسیع بهذا الشكل یعد اقتداء 

103بالأنظمة المقارنة في هذا المجال لاسیما النظام الفرنسي .

  الوزير الاول  إلىلرقـابة القبلية  في مجال ا  خطارالإ اولا: توسيع  

الاول منحه حق الاخطار نظرا لما یملكه من خصائص و صفات تؤهله للتمتع یحق للوزیر 

104بصلاحیة اخطار المجلس الدستوري.

و بالتالي منح الوزیر الاول حق الاخطار للمجلس الدستوري، ضرورة حتمیة بما انه الاكثر 

105تعاملا مع القوانین باعتبار انه المكلف بتنفیذها.

.187مرجع السابق، صالمجلس الدستوري الجزائري،،رشیدة العام102

.139، مرجع سابق، صالعجالمحمد لمین اعجال103

.91، مرجع سابق، صجمام عزیز104
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زیز الممارسة الدیمقراطیة، و كذا حمایة الحقوق و الحریات بطریقة مباشرة.ما یؤدي الى تع

ثانيا: توسيع صلاحية الاخطار في مجال الرقـاة القبلية الى البرلمانيين

ان منح البرلمانیین حق الاخطار في مجال الرقابة القبلیة یدعم مسعى المؤسس الدستوري 

صاحب السیاسة الوطنیة، و یمارسها عن طریق في تجسید قاعدة الشعب هو مصدر كل سلطة و

106مؤسساتها الدستوریة.

و باعتماد  هذه الالیة في توسعه حق الاخطار الى ممثلي الشعب و صفه البعض انه 

Démocratiser"یهدف الى دمقرطة اخطار المجلس الدستوري  la saisine du conseil"

الدمقراطیة هي التي تعترف بالحقوق و الحریات بما المشاركة في الرقابة على دستوریة القوانین، فو 

107في ذلك حقوق المعارضة.

لس في الرقـابة  الفرع الثاني: تناقض في التحديد الدقيق لاختصاصات المج

حدد لقواعد عمل المجلس  بين نصوص الدستور و النظام المالدستورية القبلية(

  الدستوري)

على الرقابة القبلیة، باعتماده على نصوص لطالما كان المجلس الدستوري یقوم اختصاصه 

الدستور و النظام المحدد لقواعد عمله، حیث كان الهدف من التعدیل الاخیر توسیع صلاحیات 

المجلس الدستوري و ازالة الغموض و العقبات التي تحول دون ممارسة اختصاصه.

، یتضمن تعدیل 2008نوفمبر 15المؤرخ في ،08/19من القانون الدستوري رقم 12، 85/02انظر نص المادتین 105

.2008، لسنة 63الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

، مرجع سابق.2016من دستور 08ظر نص المادة ان106

107MAHIOU Ahmed ,La saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires, L’expérience

française",Revudu conseil constitutionnel, n° 02-2013, p65 ,66.
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و جاء بجدید لهذه ه بالرغم من هذا التعدیل الذي مس الرقابة القبلیة بالخصوصما نلاحظ

الاخیرة، الا انه مازال هناك نقائص و غموض حولها، هذا ما یمكن تبیانه بالرجوع الى نصوص 

الدستور(اولا)، و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري(ثانیا).

:في نصوص الدستور :أولا

ه:" یفصل من الدستور قبل التعدیل التي تنص على ان165بالعودة الى نص المادة 

الى الاختصاصات التي خولتها ایاه صراحة احكام اخرى في بالإضافةجلس الدستوري الم

الدستور، في دستوریة المعاهدات و التنظیمات و القوانین اما براي قبل ان تصبح واجبة التنفیذ او 

108بقرار في الحالة العكسیة.

المجلس الدستوري هي رقابة سابقة ها بمن خلال هذا یتضح ان الرقابة الدستوریة التي یقوم 

فالمؤسس الدستوري قد حدد على دخول النص حیز التنفیذ، او لاحقة في الحالة العكسیة،

اختصاص المجلس بصفة صریحة في الرقابة الدستوریة القبلیة و البعدیة، و  میز بینهما من حیث 

109طبیعة الحكم الصادر بشأنها بالراي او القرار .

یز الصریح بین الرقابتین لم یتم بهذا الشكل بعد التعدیل الدستوري لسنة لكن هذا التمی

"بالإضافة الى الاختصاصات 2016من التعدیل لسنة 186، بالرجوع الى نص المادة 2016

في دستوریة براياخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري التي خولتها ایاه صراحة احكام 

110ظیمات".المعاهدات و القوانین و التن

، مرجع سابق.1996من  دستور 165انظر نص المادة 108

.06،مرجع سابق، العلواني نذیر109

.2016من تعدیل دستوري لسنة 186انظر المادة 110
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ما یظهر لنا ان المؤسس الدستوري لم یحدد بصفة دقیقة الرقابة الدستوریة القبلیة و البعدیة، 

حیث ابقى على مصطلح براي و حذف عبارتي "براي قبل ان تصبح واجبة النفاذ "، و بقرار في 

111عدیة.الحالة العكسیة "ما ادى الى عدم التمییز بین ما اذا كانت هذه الرقابة قبلیة او ب

خلافا لرقابة البعدیة التي تكون فقط في اجراء الدفع بعدم الدستوریة التي نصت علیها 

من 06، كما انها حددت بصفة دقیقة في نص المادة 2016من تعدیل دستوري 188المادة 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس، بقولها :"اخطر المجلس الدستوري في اطار الرقابة البعدیة 

112.ع بعدم الدستوریة بناء على احالة من المحكمة العلیا او مجلس الدولةبالدف

من التعدیل 188هذا ما یجعل مفهومها منسجم مع التحدید الوارد في نص المادة و 

، حیث حدد النص الدستوري مضمون الرقابة البعدیة بمصطلح "الدفع بعدم 2016الدستوري لسنة 

واضحة، البعدیة الدستوریةدقیقة للمؤسس الدستوري لرقابةالدستوریة" ، بمعنى ان الصیاغة ال

بخلاف الرقابة القبلیة التي لم یتم الاشارة الى مضمونها.

  محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريثانيا: بين نصوص الدستور و النظام ال

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي 08بالرجوع الى نص المادة 

من  187و  186المادتین لأحكامیخطر المجلس الدستوري في اطار الرقابة القبلیة طبقا تنص:"

113الدستور، برسالة توجه الى رئیسه، و یصدر رایا في النص موضوع الاخطار."

من 186ان هذه المادة حددت الرقابة الدستوریة المنصوص علیها في المادة ما یبین لنا 

القبلیة فقط، اي تكون سابقة على صدور النص، الى جانب رقابة بالرقابة2016تعدیل دستوري 

و التي تكون ایضا رقابة 186المطابقة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة 

قبلیة، و لهذا فان الاخطار المقدم من طرف الجهات المحددة یكون فقط على الرقابة القبلیة، ولكن 

.06، ص، مرجع سابقلواني نذیرعال111

.ع سابق، مرج2016لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري09انظر نص المادة 112

، مرجع سابق.2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 08انظر المادة 113
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د لقواعد عمل المجلس باعتباره نص اجرائي داخلي ان یقید نص دستوري هل یمكن للنظام المحد

114الذي جاء بصفة العمومیة اي لم یحدد الرقابة القبلیة او البعدیة؟

بان رقابة المجلس الدستوري تكون سابقة 186فكان من الاحسن لو بین في نص المادة 

لدلالة على ان الرقابة الدستوریة على دخول النص حیز التنفیذ، لان مصطلح الراي غیر كافي ل

للقوانین و المعاهدات و التنظیمات تكون قبلیة فقط اذا اخطرت من احدى الجهات المحددة في 

.2016من تعدیل الدستوري 187المادة 

الاخطار في الرقـابة القبلية و الاثار    بإجراءاتالمطلب الثاني: عوائق متصلة  

  التحديد الدقيق للرقـابة القبلية  مالمترتبة على الحكم الصادر بشان عد

ان التعدیل الدستوري الاخیر لم یتوقف في اعادة هیكلة تشكیلة المجلس الدستوري و توسیع 

جهات الاخطار، و انما مست الاجراءات المتعلقة بكیفیة سیر الرقابة القبلیة امام المجلس 

اول)، و الاثار المترتبة على الحكم اجراءات سیر الرقابة القبلیة( فرعالدستوري، لذا سیتم تناول

).تحدید الدقیق للرقابة القبلیة( فرع ثانالصادر بشان عدم ال

  القبليةالفرع الاول: عوائق متصلة بإجراءات الاخطار في الرقـابة  

یتمتع المجلس الدستوري بالفصل في الرقابة الدستوریة القبلیة لكن منحه هذا الاختصاص 

، 115كما انه ملزم بتحدید قواعد عملهلجته الاخطارات المقدمة بشأنها،انه حر في معالا یعني 

الذي هو اجراء داخلي یبین كیفیة ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصاته الدستوریة بصفة عامة.

لذا فالمجلس الدستوري لا یمكنه التحرك من تلقاء نفسه، و انما هناك جهات محددة تتولى 

ر وفق شروط كانت محل نقد في الدستور قبل التعدیل، و عالجها تحریكه بموجب الیة الاخطا

.07، مرجع سابق، صالعلواني نذیر114

قبل 166المتضمن التعدیل الدستوري التي تقابلها المادة 16/01من القانون رقم 189تنص الفقرة الاخیرة من المادة 115

د المجلس الدستوري قواعد عمله."التعدیل الاخیر بقولها:"یحد
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المؤسس الدستوري و لكنها تبقى هناك ثغرات و نقائص تحد من فعالیة الرقابة التي یمارسها 

المجلس الدستوري.

اولا: عدم تحديد ميعاد تقديم الاخطار

لیة نجد میعاد تقدیم من اهم القواعد الخاصة لإجراء الاخطار في الرقابة الدستوریة القب

الیة الاخطار ان تحترم اجال الاخطار في الرقابة ، فعلى الجهات التي تتولى 116الاخطار

الدستوریة على المعاهدات و التنظیمات و المعاهدات قبل صدورها.

من النظام 05، و كذا المادة من الدستور 01فقرة  186و لكن بالعودة الى نص المادة 

المجلس الدستوري نجد انها لم تحدد صراحة میعاد تقدیم الاخطار، فهي المحدد لقواعد عمل 

نجد هناك جاءت عامة لم تبین صراحة میعاد تقدیم هذا الاخطار، و بتفحص نصوص الدستور

یوم السابقة لإصدار النص، اما 30اشكال بالنظر الى ان القوانین العادیة حددت المدة ب 

نظیمات و القوانین فلم یحدد المدة الزمنیة لصدورها حتى تتمكن الاخطار بالنسبة للمعاهدات و الت

117صدورها.الجهات المعنیة اخطار المجلس الدستوري قبل 

  الاخطارثانيا: التقيد برسالة  

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري السالفة الذكر یكون 08حسب المادة 

المجلس الدستوري تتضمن نص موضوع اجراء الاخطار في شكل رسالة توجه الى رئیس

118الاخطار، اي ان هذا الاجراء یكون كتابیا.

معینة لتقدیم هذه الرسالة، و بالتالي فان لكن ما یعاب على هذا الاجراء انه لم تحدد صیغة 

119صیاغتها تبقى بالشكل الذي تریده صاحبة الاخطار.

، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة القوق، جامعة بن ن سالمبجمال 116

.206، 205، ص2015یوسف بن خدة، الجزائر، 

.10، مرجع سابق، صالعلواني نذیر117

.31، ص2012في تاویل احكام الدستوري، دار هومة، الجزائر، ، اراء و قرارات المجلس الدستوري شربال عبد القادر118
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المقدم من طرف النواب و اعضاء و كذلك عن كیفیة ایداع رسالة الاخطار، فان الاخطار 

مجلس الامة، یودع لدى كتابة الضبط ثم یتم تسجیلها لدى الامانة العامة للمجلس، لكن  ماذا عن 

باقي الهیئات هل تسجل اولا لدى كتابة الضبط ام لدى الامانة العامة  الاخطار المقدم من طرف 

120مباشرة.

البرلمان  سالة الاخطار على اعضاءثالثا: اقتصار تسبيب ر 

الجدید النواب و اعضاء مجلس الامة صلاحیة اخطار كما سبق الذكر فقد اضاف تعدیل 

المجلس الدستوري و وضع لهم شروط اجرائیة جدیدة لتقدیمه، لكن ما یمكن ملاحظته ان هناك 

نوع من الغموض حول الاخطار المقدم من طرف البرلمانیین و بین ذلك المقدم من رئیس 

الوزیر الاول و رئیسي غرفتي البرلمان خاصة من حیث الزامیة تحدید الحكم الجمهوریة و

التبریرات المقدمة بشان الاخطار ما یتضح انها لم تشترط على باقي الهیئات الاخرى السالفة و 

121الذكر.

و منه كان من المستحسن لو تم توحید شرط تقدیم التبریرات الى جمیع جهات صاحبة 

نظر بجدیة في الاخطار المقدم و كذا التحقق من صحته.الاخطار حتى یتم ال

الفرع الثاني: الاثار المترتبة على الحكم الصادر بشان عدم التحديد الدقيق  

 للرقـابة الدستورية القبلية

شان الرقابة الدستوریة القبلیة بعد التعدیل بالمجلس الدستوري ان مسالة عدم توضیح

غموض بالنسبة لطبیعة الحكم الصادر بشأنها بین الراي او یترتب عنها 2016الدستوري لسنة 

القرار، بمعنى ان المشرع الدستوري في  هذا التعدیل الاخیر لم یحدد بدقة الحكم الصادر في رقابة 

الدستوریة القبلیة، اضف الى ذلك ان راي المجلس الدستوري المتعلق بمشروع التعدیل الدستوري 

.71، اخطار المجلس الدستوري، مرجع سابق، صمسراتي سلیمة119

.11، مرجع سابق، صالعلواني نذیر120

.11،  صنفسه، مرجع العلواني نذیر121
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من تتم الاشارة الى عبارة "او یصدر قراره " قبل الموافقة علیه  لم 2016ینایر 28الصادر في 

بقولها:" یتداول المجلس 67طرف غرفتي البرلمان مجتمعتین معا، و هذا في نص المادة 

122الدستوري في جلسة مغلقة و یعطي رایه في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ الاخطار......"

عدیل هذه رایه الصادر بهذا الخصوص بجدوى تو لم یشر المجلس الدستوري بصفة دقیقة في

ة الحالیة قبل التعدیل تتضمن الصیاغة الواردة في الماددستور في 167كانت المادة المادة، طالما 

در ، بقولها:" یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة لیعطي رایه او یص01فقرة  189

قراره......"و من كل هذا یتضح ان هناك خطا في الصیاغة یتعین اعادة النظر فیها.123

مییز بین كل هذا ما اثر بشكل اساسي على طبیعة الحكم الصادر بشان الرقابة من حیث عدم الت

احداث تناقض و الحكم الصادر في الرقابة القبلیة و الرقابة البعدیة بین الراي او القرار ثم ادى الى

القانون المجلس الدستوري بمشروعطار عدم انسجام بین نصوص الدستور في حد ذاتها رغم اخ

189خاصة المادة المتضمن التعدیل الدستوري قبل الموافقة علیه، لكن لم یتم معالجة هذه الثغرات

ي الذي ، و هذا مقارنة بالاحكام الواردة في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور 191/01و 

میز بشكل دقیق خاصة المادة 08 و 09 و كذا المادتین 25 و 26 منه.124

دیل الدستوري، الجریدة المتعلق بمشروع القانون المتضمن التع2016ینایر 28ر.ت.د/م د مؤرخ في  01/16راي رقم 122

.2016فبرایر 3، الصادر في 06الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

.13، 12، مرجع سابق، صالعلواني نذیر123

.14، صمرجعال نفس،العلواني نذیر124
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تكفل ضمان احترام الدستور والقوانین التيالوسائل  أهمتعتبر الرقابة على دستوریة القوانین 

أجمعتفلقد  الدستورونیة داخل الدولة و حمایة نظرا لما تلعبه من دور في صیانة المنظومة القان

هیئة تتوفر على شروط و ضمانات تضمن  إلى إسنادهالذا ینبغي الرقابةجمیع الدول على هذه

استقلالیتها، و هذه الهیئة هي المجلس الدستوري الذي یتمتع بمكانة عالیة في الدولة كونه یسهر 

.الأساسیةعلى حمایة و احترام الدستور من اي خرق و كذا صیانة الحقوق و الحریات 

یر فعالة، ما جعله غیمارسها تعتبر الرقابة التي1989عادة المجلس الدستوري سنة افمنذ 

بدلیل ان المشرع استجاب ألأحیان،محور الكثیر من الانتقادات التي كانت صائبة في كثیر من 

عمله.إجراءاتمست المجلس في تنظیمه و 2016لها بمجموعة من التعدیلات الدستوریة سنة 

الشدید من الانتقاد من خرىأان ذلك  لم یشفعه مرة  إلابالرغم من قیامه بكثیر من التعدیلات، 

جمود  إلىالدستوري، بوجود  العدید من العراقیل التي تؤدي بشان طرف كل الباحثین و المهتمین 

و محدودیة عمل المجلس الدستوري.

و تهمیش الدستوريالنظر من طرف المؤسس  إعادةلقت تشكیلة المجلس الدستوري 

2016یة، لذلك حاول المؤسس الدستوري لسنة كف السلطة التنفیذالسلطة القضائیة و تغلیب 

الانتخاب التعیین و أسلوبالتوازن للسلطات الثلاث، و لكن رغم اعتماد المؤسس الدستوري  إعادة

تكار رئیس الجمهوریة دائما قائمة.احبصمات  أن إلا

لذلك  بمهامهلكنها تعد غیر فاعلة للقیام المجلس شروطالمؤسس الدستوري عدة كما وضع

النظر  إعادةتبقى الضمانات المقررة للمجلس الدستوري ناقصة، و یتطلب على المؤسس الدستوري 

فیها.

الإخطاربإسناد حق الإخطارفوسعت دائرة الیة الإخطارالمعتمدة الإصلاحاتكما شملت 

، لكن رغم هذا الأمةعضو لمجلس 30نائبا للمجلس الشعبي الوطني و  50و  الأولللوزیر 

بطریقة مباشرة من حق الطعن  الأفرادانه لا یزال یكتنفها نوع من التردد و ذلك باستبعاد  إلاالتوسع 

بعدم دستوریة القوانین ما یقلل من ضمانات احترام الدستور و یشكل خاص الحقوق والحریات 
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عدم  النظر من تلقاء نفسه فيمن ذلك نجد المجلس الدستوري لا یستطیع الأكثرو  فیه الواردة

.دستوریته

في  2016نلاحظ من خلال دراستنا لجدید الرقابة القبلیة التي جاء بها التعدیل الدستوري 

رقابة المعاهدات و القوانین و التنظیمات یكتنفها نوع من الغموض خاصة بالنظر بین نصوص 

ه الرقابة، ولم هذالدستور و النظام المحدد لقواعد عمله، بحیث لم یمیز طبیعة الحكم الصادر بشان 

تناقض و عدم انسجام بین إحداث إلى أدىاو قرار بصفة واضحة، ما  رأيیحدد هذا الحكم هو 

.أخرىنصوص الدستور من جهة و النظام المحدد لقواعد عمله من جهة 

بعد استعراضنا للعراقیل التي تحول دون فعلیة الرقابة الدستوریة، اصبح لزاما علینا تحدید 

و طریقة تدخل المجلس الدستوري في مجال الرقابة القبلیة على دستوریة القوانین، كیفیة اصلاح 

المقام الاول من الضروري التخلي عن فكرة تعیین رئیس المجلس الدستوري، و تبني فكرة  ففي

، و ذلك لإبعاد كل التاثیرات الخارجیة على القرارات التي یتخذها رئیس المجلس الانتخاب

الدستوري.

 یفوتنا الوقوف في الضمانات الممنوحة لأعضاء المجلس الدستوري، و العمل على كما لا

فكان من الضروري الرقابیةتطویرها، و ذلك لتسهیل عمل المجلس الدستوري و تفعیل مهامه 

و كذا بالنسبة للكفاءة المهنیة فعلى المؤسس تحدید السن الاقصى للعضویة في المجلس الدستوري، 

و هذا لعدم فتح المجال لبعض الشخصیات للوصول  الدولةدد الوظائف العلیا في الدستوري ان یح

الى المجلس.

و نزاهة المجلس الدستوري یستدعي ضرورة التنصیص على ان و كذا لضمان استقلالیة

التلبس بالجنایة او الجنحة یعتبر في حد ذاته سببا للسقوط التلقائي للحصانة عن عضو المجلس 

الدستوري .

و ذلك لمنح  حق الإخطارالاصلاح ایضا یجب ان یمتد الى رفع كل القیود على الیة 

التي تمس الدستوريللفرد كونه المتضرر الاول بالقانون الغیر الاخطار و ذلك لمنح حق الاخطار 
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كما لا یخفي علینا القول بموجب منح المجلس الدستوري حق التدخل تلقائیا واجباتهبحقوقه و 

للمجلس الحقیقيو كذلك من اجل التفعیل للدستورالقوانین الغیر الدستوریة باعتباره حامي لمراقبة

الدستوري و اختصاصه في ضمان جودة و صحة العمل التشریعي و ترقیته لابد من توسیع سلطة 

التوازن بین السلطات.لمبدأالاخطار الى السلطة القضائیة تكریسا 

فعلى المؤسس الدستوري اعادة النظر في المجلستي یمارسها فیما یخص الرقابة القبلیة ال

من الدستور الحالي و هذا لإحداث  189و  187، 186مواد الدستور خاصة المادة بعض 

انسجام بینها و بین مواد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.



قائمــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــع



 قـائمة المراجع

57

:قائمة المراجع

اولا: باللغة العربیة:

I-الكتب

، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة السابعة، الامین شریط-1

.2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة، ري في الجزائ، المجلس الدستور بوالشعیر السعید-2

.2012الجزائر، 

.2003، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، حسني بودیار-3

.2006لنشر و التوزیع، مصر،ل، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر رشیدة العام-4

ل م د مع ملحق –ي لطلبة ، المفید في القانون الدستور دمعمري عبد الرشی، زواقري طاهر -5

و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ،2008و تعدیلات 1996خاص بالدستور الجزائري 

.2011الجزائر،لنشر و التوزیع، العلوم ل دار الدستوري، 

ر احكام الدستور، داتأویل، اراء و قرارات المجلس الدستوري في شربال عبد القادر-6

.2012لجزائر،اهومة

، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیومصالح بلحاج-7

.2010دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.1995، رقابة دستوریة القوانین، دار الفكر العربي، مصر، عبد العزیز سالمان-8

یر الجمهوریة الجزائریة( مراجعات تاریخیة تاریخ و دسات-القانون الدستوري، بوقفةعبد االله -9

.2008سیاسیة قانونیة)، دار الهدى، الجزائر، 



 قـائمة المراجع

58

و هومة لطباعة دارعلى دستوریة القوانین في الجزائر ، نظام الرقابة مسراتي سلیمة-10

.2012النشر و التوزیع، الجزائر، 

زء الاول، مفهوم ، اصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة: الجمحمد ارزقي نسیب-11

.1998القانون الدستوري، ظاهرة للدولة و للدستور، دار الامة، الجزائر، 

الجامعیة للنشر، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة هنري روسیون-12

.2001، لبنان،و التوزیع

II-المذكرات و الرسائل الجامعیة:

رسائل الدكتوراه:-أ

ي في الدول المغاربیة، اطروحة دكتوراه في القانون العام، ، القضاء الدستور جمال بن سالم-1

.2015كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات، مجال ممدود و حول نبالي فطة، -2

.2010محدود، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

مذكرات الماجستیر:-ب

احترام القواعد الدستوریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في آلیاتسمیر، بن احمد -1

.2014الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ظیمه و طبیعته_، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر نالدستوري الجزائري_تالمجلسرابح، بوسالم -2

.2005، قسنطینة،متنوريلحقوق، جامعة في ا

عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة جمام عزیز،-3

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011، وزوومعمري، تیزي 



 قـائمة المراجع

59

ي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون المجلس الدستور إخطارسلیمة، مسراتي -4

.2001الدستوري و النظم السیاسیة، جامعة الجزائر،

:مذكرات الماستر-ج

تصاص، مذكرة لنیل شهادة المجلس الدستوري بین المهام و الاخ،بوزیدي فارس، حسین سعید-1

الرحمان لقانون، تخصص الجماعات الاقلیمیة و الهیئات المحلیة، جامعة عبد الماستر في ا

.2015میرة، بجایة،

في ضمان الحقوق و الحریات الاساسیة، مذكرة لنیل دور المجلس الدستوري جعفور مریم،-2

شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2013ورقلة،

لیة محدودة، المجلس الدستوري بین نصوص مبتورة و فعاخرزي زهر النجوم، خیمة عیدة،-3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الاقلیمیة، كلیة الحقوق 

.2013ن العام، جامعة عبد الرحمان میرة، و العلوم السیاسیة، قسم القانو 

دور الرقابة الدستوریة في ضمان الحقوق و الحریات، مذكرة لنیل ، مقدودهلال صوریة، بیطة-4

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،حقوق، تخصص الجماعات الاقلیمیةاستر في الشهادة الم

.2015، جامعة عبد الرحمان میرة، القانون العامقسم

:مذكرات التخرج-د

الرقابة على دستوریة القانین و عوائقها في النظام الدستوري ،عتصمان مرار قادة و اخرون-1

.2007/2008دل، الجزائر، لسنةالجزائري، مذكرة الاجازة العلیا للقضاء، وزارة الع



 قـائمة المراجع

60

I.المقالات:

ألقضائيمجلة الاجتهاد القوانین،الرقابة السیاسیة على دستوریة «العام رشیدة،-1

 .131ص 116، ص04/2008العدد

مبدا الرقابة على دستوریة القوانین و تطبیقاته في التشریع «ة شهرزاد، مدور جمیلة، لبوسط-2

 .363ص 344، ص04/2008العدد  ،مجلة الاجتهاد القضائي، »الجزائري

»مدى فعالیة العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري على دستوریة القوانین«سعداني نورة،-3

 .196ص 178، ص02/2015العدد، للبحث القانونيالأكادیمیةمجلة 

، مقال منشور في 2016الدستوري لسنة ،المجلس الدستوري الجزائري في تعدیل عمار عباس-4

و  2017مارس 03تم الاطلاع علیه بتاریخ، 2016دیسمبر 31ستاذ نتاریخ مدونة الا

.http:/ammerabas.blogspot.com/2016/12/2016.html:المتوفر

مجلة، »الجزائريحدود الدستوریة لرقابة المجلس الدستوري ال«، عمار عباس، نفیسة بختي-5

 .56ص 43، ص22/2009، العدد الفكر البرلماني

مجلة ، »المجلس الدستوري في الجزائر: التنظیم و الاختصاص«فرید علواش، -6

 .118ص 106، ص05/2003د ، العدالقانونيالمنتدى

، »حدود الرقابة الدستوریة، مقاربة في النظم المقارنة«محمد لمین العجال اعجال،-7

 .149ص 134، ص04/2008العدد ،مجلةالاجتهاد القضائي

II.:المداخلات

بة الدستوریة القبلیة للمجلس الدستوري بین نصوص الدستورجدید الرقاالعلواني نذیر، -1

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مداخلة القیت في اطار الملتقى الوطني و 

في انتظار ، اصلاحات مقررة2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «حول

.2017افریل 27یوم ایة، جامعة بج، و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق»الممارسة



 قـائمة المراجع

61

المجلس الدستوري للرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مسار اوكیل محمد امین، -2

المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «مؤسسة، مداخلة القیت في اطار الملتقى الوطني حول 

سیةو العلوم السیاكلیة الحقوق،»ي انتظار الممارسة، اصلاحات مقررة ف2016مارس 06

.2017افریل 27یوم ،جامعة بجایة

عن فعالیة توسیع دائرة اخطار المجلس الى البرلمانیین و القضاء، مداخلة القیت برازة وهیبة،-3

، 2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «في اطار الملتقى الوطني حول

یوم جامعة بجایة،،ةو العلوم السیاسیكلیة الحقوق،»في انتظار الممارسةاصلاحات مقررة 

.2017افریل 27

نحو تعزیز ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري، مداخلة القیت في اطار سلیماني سعید، -4

، اصلاحات 2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «الملتقى الوطني حول

27یوم جامعة بجایة،،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق،»في انتظار الممارسةمقررة 

.2017افریل

مجال سلطة اخطار المجلس الدستوري بین التضییق و التوسیع، مداخلة شنتوفي عبد الحمید،-5

مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «القیت في اطار الملتقى الوطني حول 

جامعة ، و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق،»في انتظار الممارسة، اصلاحات مقررة 2016

.2017افریل  27م یو بجایة، 

، قراءة قانونیة و سیاسیة في الحال و المال، مداخلة القیت في اطار الملتقى خوالدیة فؤاد-6

،  اصلاحات مقررة في 2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «الوطني حول

.2017افریل27یوم جامعة بجایة،،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق،»ممارسةانتظار ال

، اي 2016مارس 06ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري وفقا لتعدیل عزیز،لعیفي م-7

06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «فعالیة؟ مداخلة القیت في اطار الملتقى الوطني حول 
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و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق»في انتظار الممارسة، اصلاحات مقررة2016مارس 

.2017افریل27یوم جامعة بجایة،

استقلالیة المجلس الدستوري: ضمانات محدودة الفعالیة، مداخلة القیت في اطار نبالي فطة، -8

، اصلاحات مقررة 2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «الملتقى الوطني حول

.2017افریل27یوم جامعة بجایة،،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق،»في انتظار الممارسة

عن الحصانة القضائیة لأعضاء المجلس الدستوري، مداخلة القیت في اطار نورة، هارون -9

، اصلاحات 2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل «الملتقى الوطني حول 

27یوم جامعة بجایة،،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق،»في انتظار الممارسةمقررة 

.2017افریل

I.:النصوص القانونیة

التأسیسیة:النصوص-أ

سبتمبر 10، المؤرخة في 64في الجریدة الرسمیة، العدد ، المنشور1963دستور -1

1963.

،1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97_76،الصادر بموجب الامر رقم 1976دستور -2

.1976لسنة 94ج. ر، العدد

28مؤرخ في 18_89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فیفري 23دستور -3

.1989، سنة9، جریدة رسمیة، جمهوریة جزائریة، عدد1989فیفري

01_16القانون رقم الشعبیة، الصادرة بموجب دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة-4

.2016مارس 07الصادر في 14، ج. ر، عدد 2016مارس 06مؤرخ في 
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:النصوص التنظیمیة- ب

مایو 11، الصادر في 29العدد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج. ر.، 

2016.

III-:الفقه الدستوري

اراء المجلس الدستوري-أ

المتعلق بمشروع القانون 2016ینایر 28رت د/ م د المؤرخ في  01/16راي رقم 

.2006فبرایر03الصادر في 06، العدد ج.رالمتضمن التعدیل الدستوري، 

ثانیا: باللغة الاجنبیة:

Ouvrage:

GIQUEL Jean ,Droit constitutionnel, institution politique,16eme éd,

.1999,Montchrestien, parisditionE

:Article

MAHIOUAhmed, La saisine du conseil constitutionnel par les

du conseil constitutionneleRevu,françaiseparlementaires, L’expérience

n°02/2013.
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Obstacle réel du contrôle de la constitutionalité

dans le system constitutionnel algérien

Résuméالملخص

 ملخص:

همیة الرقابة الدستوریة لما تلعبه من أتظهر 

دور في حمایة الدستور و تجسید سموه، و هذا من 

خرق. أو نتهاكا يأخلال حمایته من 

مجلس دستوري للنظر في مدى  أنشألذا 

ول مرة في دستور أمطابقة القوانین للدستور، فظهر 

تكریسه ،و تم 1976، و اختفى في دستور 1963

سس أ 1996، و بمجيء دستور 1989في دستور 

مجلس فعلي و حقیقي، حیث عمل المؤسس 

من اجل قیام هذا لآلیات االدستوري على توفیر كل 

.لیهإ الجهاز بالمهام الموكلة

عراقیل تحد المجلس من مع ذلك بقیت 

على الحقوق  اممارسة مهامه الرقابیة، ما یشكل خطر 

و  2016و الحریات، لذا جاء التعدیل الدستوري 

مست كل من تشكیلة المجلس، صلاحاتإوضع 

، و وضع ضمانات جدیدة الإخطارلیةآتوسیع من 

لأعضاء المجلس.

Résumé :

La tâche primordiale du control de

la constitutionnalité se résume dans le rôle

ou elle veille sur le respect de la

constitution pour garantir sa protection de

tous les abus et les dépassements.

Pour cela, il a fallu crée le conseil

constitutionnel, dans le but est de vérifier

la conformité des lois vis-à-vis de la

constitution, il a été apparu pour le

première fois dans la constitution de 1963

et néglige dans la constitution de 1976

puis il réapparait dans la constitution

1989, mais ce n’est qu’en 1996 que le

constituant a déployé tous les mécanismes

nécessaires pour que le conseil puisse

assurer ses missions.

Par contre les obstacles empêchent

le conseil constitutionnel d’exercer ses

missions de contrôle, n’ont pas été

définitivement évités, c’est ainsi que la

révision constitutionnelle 2016 a élaboré

des larges amendements touchant le

conseil dans les membres, élargissement

de saisies, et mettre des nouvelles

garanties pour ses membres.


